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 توصية المشرف

 
) نطاق خلال إشرافي علی البحث المعد من قبل القاضي السید ) ماکوان مجید احمد ( تحت عنوان    

كجزء من متطلبات دراسة تحلیلية تطبيقية في التشریع العراقي ( –سلطة القاضي في الصلح الجزائي 
الدراسة  هد فيتحیث وجدته انه اجالثالث من اصناف القضاة،  الرابع الى الصنف الصنف من ترقية ال

موضوع ، وكان موفقاً في اختيار  بتوصياتي وتوجیهاتي ذأخ   و اتبع طرق البحث العلمية والمتابعة
، وقت الحاضر اهمية کبیرة في حسم قضایا المعروضة امام القضاء الفي  الجزائی لصلحالبحث لان ل
قد مع مبرراتيه المقنعة و  یتسم بالمضوعية و العلمية رصینة و أبدى الباحث رایه القانونیویکون بحثه 

 ،یملأ جزءاً من الثغرة الموجودة في المكتبة القانونية و العاملین في مجال القانون القضاة و به ینتفع 
، فأتمني أن ینال البحث القبول و الرضاء من قبل السادة رئيس و  وللمعنیین الرجوع اليه عند الحاجة

 واتمنى له النجاح في مسیرته العلمية والقضائية. أعضاء لجنة المناقشة 

 مع التقدیر
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 المقدمة

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا)محمد( خاتم الانبياء المرسلین وعلی اله و     
صحبه ، والحمدالله علی نعمة الإسلام التی شجعنا علی الصلح و بناء المجتمع على الاساس الإحترام 

انونية لانقضاء و الحفاظ علی حقوق و حریات الأفراد، فيعتبر الصلح الجزائي من أهم الأنظمة الق
الدعوى الجزائية والسبب في ذلك راجعًا إلى مایتمیّز به من فعالية و مرونة في معالجة المنازعات 
الجزائية بالطریقة الرضائية، ممّا شجّع المشرّع إلى أن یضع له نصوصا قانونية في القوانین المختلفة، و 

نقضاء الدعوى الجزائية الذ  یتمّ بین وفق لضوابط معیّنة، ویعدّ الصلح من أحد الطرق الخاصة لا
المجنى عليه و المتهم، لكن في جرائم معیّنة التي یحددّها المشرع، إذ الغایة منه متعددة، قد تكون الغایة 
منه هو الحفاظ على أواصر الأسرة، وإعادة الوئام بین أفرادها، وقد تكون الغایة مراعاة جانب المتهم 

ه و إعادة النظر في نفسیته الإجرامية، وهي أهداف خاصة، لكن قد تكون وإمهاله فرصة في إصلاح ذات
الغایة منه تحقیق الصالح العام عن طریق قطع فتیل المنازعة والذي یؤدّي من حیث المآل إلى تقلیل 
أعباء إقتصادیة على مرفق القضاء، إذ أنّ تبسيط الإجراءات وانقضاء الدعوى بالسرعة التي یحققّها 

مراحل الدعوى كافّة،والإكتفاء بتثبیته دون الخوض في الإجراءات المطوّلة،هي الغایة التي الصلح في 
 أرادها المشرع من وراء تقنینه.

الطرق العادیة التي تنتهي بها الدعوى الجزائية، وهو  إلّا أنّ الصلح الجزائي یعدّ إستثناءً من
ل تحقیق الغایات المذكورة  یناقض فلسفة العقاب، وحقّ الدولة في فرضه على الجاني، لكنّ المشرع فضَّ

لانقضاء الدعوى الجزائية،  مطلقاً  على هذا الجانب، ورجّحها عليه، ولكن مع ذلك لم یجعلِ الصلح طریقاً 
، بحیث أجاز للقاضي إعمال سلطته في قبول الصلح أو رفضه، وضوابطاً  بل وضع للصلح أحكاماً 

ه آثاره والتي لم یغفلْها المشرّع،وهي التي تطرقنا إلیها في وحیث أنّ الصلح كأيّ عمل إجرائي آخر ل
 صفحات هذه الدراسة.

بالنظر لأهمّية الصلح الجزائي، وما له من الآثار القانونية، خاصة أنّ الفقه الجنائي الحدیث،   
ي أغلب وكذلك الاتّجاه السائد في أغلب الدول وفي التشریعات الجزائية الحدیثة ینحو نحو قبول الصلح ف

الجرائم دون تخصيصه بجرائم معینة، وهذا مادفعني لاختيار هذا الموضوع)الصلح الجزائي( كعنوان لهذا 
البحث، إذ أنّ الكتابة في العنوان لم یكن سهلًا، لأنني قد واجهتُ كأيّ باحث آخر مشاکل قد تتعلّق بقلّة 

وردستاني تجاه الجرائم التي تمسّ المصادر، وقد تتعلّق باختلاف وجهات نظر القضاء العراقي والك
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الحقوق الخاصة بین من یضیّق من نطاقه، وبین من یوسع فيه، خاصة في الآونة الأخیرة التي شرعت 
تشریعات جزائية فرعية مثل قانون مناهضة العنف الأسري وقانون إساءة استخدام أجهزة الإتّصالات 

 وغیرها من القوانین.  

 :البحث إشكالية

ضوع الصلح الجزائي في وقت حاضر موضوع هامّ و قابل للمناقشة لأنّ جانب من إنّ مو     
الفقة قد یعارض فکرة الصلح و یعتقد بأنّه منافٍ للمبدأ المساواة وقرینة البراءة و فلسفة العقاب،و یؤدي 

و کبیر إلى افلات الجاني من العقوبة التي حددّها القانون، وبالرغم من ذلک فإنّ الصلح له دور مهمّ 
 في سرعة حسم قضایا التي تعرض على المحاكم،و لکن تنظيم أحکامه في التشریع العراقي خصوصاً 
في قانون أصول المحاکمات الجزائية ملتوٍ بعیوب و نواقص منها إجرائية ومنها موضوعية، والتي حاولْنا 
أن نلمسها حین كتابة البحث، منها عدم تنظيم أحكام الصلح بصورة مفصّلة من جهة، واختلاط أحكامها 

تسم أحكامها بأنّها وأحكام التنازل من جهة أخرى، وعدم جمع أحكامه في فصل أو كتاب معیّن بل ت
جاءتْ بصورة متشتّتة في نصوص القانون المذكور. حیث إنّنا حاولْنا حین كتابتنا أروقة هذا البحث أن 
نکشف البعد الغائي من تنظيم أحكام الصلح الجزائي، ومدیات تطبيقه في ساحة القضاء، زد على ذلك 

النواقص التشریعية والاختلافات السائدة في ساحة  فإنّنا قد تطرّقْنا إلى الوسائل والطرق المؤدّیة إلى سدّ 
 القضاء. 

 :هداف البحثأ

 الى جملة من الغایات منها : هذا البحثیهدف     

  ٠المساواة  دأمع مبو تناقضه  زائي الج صلح الالبحث عن مدى تطابق  .1
القضایا معرفة مدى قدرة التشریعات الجزائية العراقية في إیجاد وسائل بدیلة لسرعة حسم  .2

 المعروضة أمام القضاء.
 ٠أحکام الصلح وبيان سلطة القاضي في قبوله أو رفضه  همّ أ بيان  .3
 دراسة أنواع الجرائم التی یجوز الصلح فیها. .4
تقیيم التشریعات الجنائية النافذة في العراق والبحث عن مدى انسجامها مع متطلبات سدّالفراغات  .5

 زائي مع بيان النقص التشریعي في ذلك. القانونية المتعلّقة بموضوع الصلح الج
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  :نطاق البحث

بموضوع الصلح الجزائي بصورة عامّة مع بيان مفهومه و شروطه و  یتعلّقالبحث  اهذ نّ أبما     
طبيعته القانونية و أحکامه و بيان الجرائم التي یستطيع قبول الصلح فیها،و سلطة قاضي التحقیق و 

الصلح في مرحلتي تحقیق الابتدائي و القضائي و مرحلة المحاکمة  محكمة الموضوع في قبول أو رفض
،وبيان السلطة المقیّدة و التقدیریة في هذا الصدد،و بيان ضوابط استعمال السلطة التقدیریة في هذا 

بيان سلطة القاضي أو المحكمة في قبول نطاق من خلالها د نحدّ جوانب متنوعة ،  ةدراسهذه الل والشأن،
  ٠التشریع العراقي يفلح أو رفض الص

  :منهجية البحث

 لنقديوا يالمنهج التحلیل یتضمّن مناهج عدیدة ، منها البحث اهذالمنهج المتّبع في  نّ إ    
،من خلال وصف تحلیل مصطلحات عدیدة متعلّقة بالصلح من جوانبه قراراتالحكام و للأ يوالتطبيق

 ظهار جوانبلإالواردة على الصلح في التشریع العراقي دراسة تحلیلية لنصوص  مختلفة،و عن طریق
  ٠الایجابية و السلبية فیها 

 :هيكلية البحث

دراسة تحلیلية  –نطاق سلطة القاضي في الصلح الجزائي  ) جل دراسة موضوع البحثأمن     
 الأول تطرقْنامبحث ي الفف ،المبحثین الإثنین  الىالبحث  ابتقسيم هذ قمْنا ( تطبيقية في التشریع العراقي

بيان ماهية سلطة القاضي و الصلح الجزائي  وقسمناه الى مطلبَین ، إذ خصصْنا المطلب الأول  الى
لبيان مفهوم سلطة القاضي وأنواعها، أمّا المطلب الثاني فتناولْنا فيه ماهية الصلح الجزائي، أما المبحث 

وقسمنا هذا المبحث إلى مطلبین ، إذ تناولْنا في الثاني فتناولْنا فيه بيان سلطة القاضي في الصلح ، 
المطلب الأول لبيان سلطة قاضي التحقیق في الصلح، أما في المطلب الثاني فتناولنا فيه سلطة قاضي 
محکمة الموضوع للصلح في مرحلتي التحقیق القضائي و المحاکمة،واختتمْنا بحثنا بخاتمة تتضمّن عدة 

 استنتاجات و توصيات.
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 المبحث  الأول                        
 ماهية سلطة القاضي و الصلح الجزائي             

نتناول في  هذا المبحث مفهوم سلطة القاضي وماهية الصلح الجزائي ونقسمه الي مطلبین ، إذ 
نتحدث في المطلب الاول عن سلطة القاضي وأنواعها، ونتحدث في المطلب الثانی عن ماهية الصلح 

 كالآتي:الجزائي  

 المطلب الاول
 مفهوم سلطة القاضي وأنواعها

إنّ وظيفة القضاء وطبيعة العمل القضائي تستلزمان منح القاضي سلطة، وقد تکون هذە السلطة 
مقیدة، وقد تکون تقدیریة،لذا سنحاول في هذا المطلب دراسة سلطة القاضي وأنواعها من خلال الفرعین، 

 ي الفرع الثاني: بحیث سنتناول تعریف سلطة القاضي في الفرع الاوّل،أمّا أنواع السلطة فنتصدي إلیها ف

 

 الفرع الاول
 تعريف سلطة القاضي

السلطة من الناحية القانونية تعني: الملک و القدرة ،فيقال سلطة عليه بمعنى غلبة عليه ، وأطلق  
له عليه القدرة والقهر ،وهي من الناحية السياسية تعني السيادة فيقال أنّ الدولة صاحبة السلطة أي 

لناحية القانونية فتعني: إخضاع إرادة شخص لإرادة شخص قانوني آخر، أيّ صاحبة السيادة ،أمّا من ا
قة و تسمو علیها ،وتعرف السلطة  أنّها علاقة قانونية بین إرادتین إحداهما خاضعة و لأخرى متفوِّ

 بأداء عمل عام القانونية في المفهوم الجنائي بأنّها : الاختصاص بقدر من نشاط الدولة ،متضمّنًا التزاماً 
 من شأنه تنظيم الحریات أو الحقوق العامّة أو القيام علی مال عام ، فالسلطة بصفة عامّة تشمل تنظيم
الحقوق والحریات والأموال العامة ، مکنة المساس بحقوق الأفراد و حریاتهم أو بأموالهم عند الاقتضاء 

 (1)في حدود القانون 

                                                           

ازیة :: منشاة المعارف ، د : حاتم حسن موسى بکار  –(  أ 1) ي تقدیر العقوبة والتدابیر الإحیر
 
ي  ف

ي الجنائ 
سلطة القاض 

  ١٠١-١٠٠: ص ٢٠٠٢الأسکندریة: 
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 فالسلطة إصطلاحًا :

 نة، وأهداف معیّ  ما .هي القدرة على تحقیق بالعمل على تحقیق شيءٍ  و مجموعةأفتعني قدرة الشخص 
فإن للسلطة تعریفات إذ عرّفها فقهاء القوانین  ة التي تجتمع تحتها النفوذ والمعالجة والقسرهي المظلّ 

العامّة بتعریفات كانت مختلفة عن تعاریف فقهاء القانون الخاص، إذ عرّفها الأخیر بأنّها عنصر من 
الحقوق الاجرائية، و أنّ أيّ تعسّف في استعمالها قد یعرض صاحبها للمسؤولية المدنية، عناصر 

والسلطة بهذا المعنى مقرّرة للقاضي باعتباره من أشخاص الخصومة القضائية بنوعَیها المدني والجزائي، 
  .(1)یستعملها بالكيفية التي تحقّق غرض المشرّع من منحها

 

 الفرع الثاني 

 سلطة القاضي التقديرية و أساس تحديد القاضي)المقیّدة والتقديرية( أنواع سلطة
 

إنّ سلطة القاضي قد تکون مقیّدە بقیود وقد تكون تقدیریة، إذ المشرّع یتدخل من خلال نصوص 
قانونية آمرة لتنظيم كلتا السلطتین، و بما أنّ القضاة هم من رجال حمایة القوانین وتطبیق العدالة، 

القانون سلطات واسعة في حسم قضایا المعروضة علیهم، لكنّه لم یجعلْ هذه السلطة مطلّقة بل ومنحهم 
قیّدها بضوابط معیّنة، وأخضع قراراتهم لرقابة محكمة التمییز، ونحاول في هذا الفرع أن نتصدي إلى 

 بحث كلتا السلطتین وكالآتي :

 
 المقیّدة:قاضي أولًا/ سلطة ال

معیّنًا  إنّ السلطة المقیّدة:هي وسیلة لتطبیق القانون التي یقرّرها المشرّع، و یعطي بموجبها اختصاصاً    
لموظف معیّن، ویبیّن الغرض الذي یستوجب الوصول الیها،و کذلک یبیّن الشکل و الاجراءات الواجب 

تي یکون عمل القاضي فیها اتّباعها لتحقیق هذا الغرض ، وتکون سلطة القاضي محدّدة في الأحوال ال
منظّما من قبل القانون بجميع عناصرە ،بحیث أنّ عمله مجرّد اعلان عن إرادة المشرّع لذلک یُقال بأنّ 

                                                           

وان رؤوف 1) ي قانون المرافعات المدنیة ،دراسة تحلیلیة (  سیر
 
ي ف

مقارنة ، أطروحة دکتوراە علی ، نظریة الحق الإجرائ 
 ٢٢ - ٢١، ص  ٢٠٢٢ –جامعة السلیمانیة  –مقدمة إلى مجلس کلیة القانون 
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العمل القضائي الذي یستعمل القاضي سلطته المقیدة أو المحددة یعدّ کاشفًا للحقّ و لا یعدّ مصدرًا له ، 
القانون ، حیث أنّ الهدف من تقیید سلطة القاضي هو تحقیق وإنّ أساس تحدید السلطة المقیّدة هو نصّ 

الاستقرار في الأحکام و تطبیق سليم له،بحیث أنّها لا تعطي مجالًا للشکّ حول کيفية تطبیق القاعدة 
 . (1)کما و أنّها تحقّق العدل الأمثل 

قبوله أو رفضه، و لکون موضوع بحثنا متعلّق بالصلح،ومن خلاله نتحدث عن سلّطة القاضي في     
( نظّم أحکام الصلح  من المواد  ١٩٧١(لسنة) ٢٣حیث أنّ قانون أصول المحاکمات الجزائية رقم )

لسلطة القاضي في قبول الصلح أو رفضه و  (، و حیث أنّ هذه المواد تتضمّن قیوداً 194-198)
 -نستطيع أن نستخلصها کالآتي:

( علی أنْ:)یقبل الصلح  ١٩٧١(لسنة) ٢٣الجزائية رقم )قانون أصول المحاکمات (١٩٤تنصّ المادة)-١
بقرار قاضي التحقیق أو المحکمة إذا طلبه المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانوناً في الدعاو  التی 

(، من خلال النظر والتمعّن في النصّ ٠٠٠٠٠٠یتوقّف تحریکها علی شکوى المجنى عليه وفق 
 معیّنة علی سلطة القاضي في قبول الصلح أو رفضه کالآتي:المذکور یتبیّن بأنّه یتضمّن قیود 

 إنّ الصلح لا یُقبَل و لا یُرفَض إلّا بقرار مکتوب من قبل القاضي التحقیق أو محکمة الموضوع،-أ
فهذا القید یعتبر من أحد ضمانات القرار،والسبب في ذلك واضح كون هذا القرار قابل للطعن، و ثابت 

 ٠ع إليه في أيّ وقت ممکنالتأریخ و یمکن الرّجو 
 ٠المجنى عليه أو منْ یقوم مقامه قانونًا یجب أنْ یکون الصلح بناءً علی طلب-ب
 فمدلول هذا القید تدلّ على أنّ القاضي من تلقاء نفسه لایستطيع غلق الدعوى إلّا بناءً علی طلب من 

 ٠مانات لجوء الناس إلی القضاءالمجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا،وأنّ هذا القید یعتبر إحدى ض
یجب أنْ یکون قبول الصلح أو رفضه ضمن الجرائم التي یتوقّف تحریکها علی شکوى المجنى -ت
 ٠عليه
و أنّ الجرائم التی یتوقّف تحریکها علی شکوى المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا،و هي من     

،فجرائم حقّ الخاص لا یمکن حصرها،لإنّ الجرائم الجرائم التي فیها حقّ الخاصّ فقط دون حقّ العام 
التي تتعدّى علی حقّ الخاص تولد مادام الحياة لم تنتهِ،من خلال قانون أصول المحاکمات الجزائية و 

                                                           

ي والمسؤولیة المدنیة الناجمة عنە ،. مکتبة یادگار ، الطبعة الأولى 1)
،  التعسف القضائ  وان رؤوف علي  ٢٠١٨ –( سیر

 ٢٧ – ٢٥ -  ٢٤ – ٢٣، ص 
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القوانین الموضوعية التی تسنّ من قبل البرلمان،و ذلك بخلاف قوانین بعض الدول التي تقبل الصلحَ 
 ٠العام،والتي سنبحث بصددها في هذا البحث حتى في الجرائم التي فیها حقّ 

إذا کانت الجریمة المشار الیها -( من قانون أصول المحاکمات الجزائية على )أ١٩٥تنص المادة )-٢
( معاقب علیها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي أو ١٩٤في المادة )
قب علیها بالحبس مدة تزید علی سنة فلا یقبل الصلح إلا بموافقة إذا کانت الجریمة  معا -المحکمة. ب

یقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحکمة في جرائم التهدید و الایذاء و إتلاف -القاضي أو المحکمة ج
 ٠الاموال أو تخریبها ولو کان معاقب علیها بالحبس مدة لاتزید علی سنة(

 ضة أنّ سلطة القاضي في قبول الصلح أو رفضه مقیّدة كالآتي:فیتبیّن لنا من خلال المادة المعرو     
إذا کانت الجریمة معاقب علیها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة علی القاضي یقبل الصلح دون -١

 ٠رفضه مادام تتوفّر فیها شروطُه القانونية مثل أهلية المجنى عليه
فأقلّ في جرائم التهدید و الایذاء و إتلاف الاموال إذا کانتِ الجریمة معاقب علیها بالحبس مدة سنة  -٢

أو تخریبها یعني إذا کان الجرائم جرائم التهدید و الایذاء و إتلاف الاموال أو تخریبها ولو کان عقوبتهم 
سنة فأقل ،فنلمس هنا قیدًا على سلطة القاضي متعلّق بنوعية الجریمة،لأنّ هذە الجرائم فیها خطر و 

 ٠اة الأشخاص و أموالهممتعلّق بحمایة حي
 

 ثانيآ/ سلطة القاضي التقديرية 
أنّ القاضي حینما یطبق القانون علی الوقائع المطروحة أمامە ،فإنّە یبحث عن اثبات الوقائع أولًا ویقوم 
بتکیيفها ثانيا،ثمّ یطبّق علیها القواعد التي تنسجم معها ، وقد تکون فیها قواعد جامدة ولً تترک مجالًا 

لتقدیر سلطتە ، کما وقد تکون مرنة تترک مجالًا للقاضي لتقدیر سلطتە في قضایا المطروحة  للقاضي
أمامە ، وفي کلتا الحالتین یتمتّع القاضي بسلطة تفسیر القانون دون تعدیلە لأنّ التفسیر یعني بحث و 

إنکار إرادة استقراء عن مدلولًت النصوص مع احترام إرادة المشرّع،علی خلاف التعدیل الذي یعني 
المشرّع ، فالقاضي لًیستطيع ممارسة سلطتە التقدیریة إلًّ بتفویض من قبل المشرّع مع التقیّد بضوابط 

و نبیّن تلك الضوابط التي تؤثر على القاضي لتقدیر سلطتە بخصوص قبول أو رفض الصلح (1)معینة
 -في النقاط التالية:

 
                                                           

وان رؤوف علی ، المرجع السابق(  1)    ٠ ٣٢-٣١، ص  سیر
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 ضوابط تتعلّق بخطورة الجریمة و هي :-١
عة الفعل الجرمي و نوعە والوسائل التي استعملت لًرتکابە و غایتە و مکانە و زمانە و الظروف طبي-أ

 الأخری المحيطة بە.
 . (1)جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الجریمة -ب

 
 ضوابط تتعلّق بشخصیة الجاني :-٢
 ٠دوافع ارتکاب الجریمة و خلق الجاني-أ

 سلوک الجاني و خطورة إجرامية للجاني. -ب
 .(2)ظروف حياة الجاني من النواحي الًقتصادیة و الًجتماعية و العائلية و مستوى الثقافية-ت

 
 ٠/صفة المجنى علیە في الجریمة مرتکبة٣

و  إنّ المشرّع قدِ اهتمّ في عدید من التشریعات العقابية بصفة المجنى عليە في الجریمة المرتکبة بحقە
لًستعمال سلطتە التقدیریة في قبول أو رفض الصلح الواقع مثل صغر سنّ المجنى عليە و الجنون،و 
وجود علاقة معیّنە بین الجاني و المجنى عليە مثل الأصول أو الفروع أو من الأزواج و مکانة المجنى 

ناء تأدیة وظيفتە أو بسببها عليە الًجتماعية أو الوظيفية مثل إذا کان المجنى عليە موظّفاا و لم یکنْ أث
(3) . 

و یتبیّن ممّا سبق أنّ الضوابط المشار الیها أعلاە قد تؤثّر على  محكمة الموضوع و قاضی التحقیق 
 ٠لتقدیر سلطتە في قبول الصلح أو رفضە

 

 أساس تحدید سلطة قاضي التقدیریة: -ثالثا
إنّ السلطة التقدیریة للقاضي تُعرَف بأنّها حیز من الحریة یتاح للقاضي بمقتضى النصّ الصریح أو 
الضمني یستمدّ منە القوة لیتمکّن من خلالە من النظر و التروي و التفکّر لعمل الأصلح و بلوغ الحقيقة 

                                                           

ي فاطمة عمر المصری،(  1)
ي تقدیر العقوبة سلطة القاض 

 
ي ف

 ، ٢٠٢٠ ،جامعة المنصورة  –کلیة الحقوق   ––الجنائ 
   ٢٠ص 
 ٠ ٢٣٥ – ٢٣٤د : حاتم حسن موسى بکار ، المرجع السابق ، ص  –أ  (2)
ي الجرائم المتعلقة بالاشخاص : 3)

 
  –أطروحة دکتوراە: ، جامعة السلیمانیة (سلیمان کریم محمود ،صفة المجن  علیە ف

 ٨١-٨٠کلیة القانون؛ص 
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سلطة التي یتمتّع بها ، عن و معرفة کننها ،أيّ أنْ یتوصّل إلى کنە القضية و حقيقتها من خلال تلک ال
طریق التروي والتفکیر ومقایسة الأمور وبناء الأمر علیها ، و یتّضح من ذلك أنّ مصطلح السلطة 
التقدیریة ذو معنى واسع في مختلف فروع القانون و نمکن تحدید أسس السلطة التقدیریة للقاضي على 

 -الشکل التالي:
ی أساس التحلیل الذهني أو الفکري فهو نشاط ذهني و عقلي إنّ القاضي یؤسّس سلطتە التقدیریة عل-١

من خلالە یرشد القاضي في فهم الواقع المطروح عليە،و استنباط عناصر هذا الواقع في نطاق قاعدة 
قانونية یعتقد إنّها تحکم النزاع المعروض، و یتبیّن من ذلك أنّها تتکوّن من العنصرَینِ،أحدهما شخصي 

 ٠موضوعي و هو القانون  هو القاضي و والآخر
حریة  التقدیر أو اختيار  القاضي من خلال اختيار النصوص الذى فوّضها المشرّع للقاضي أثناء  -٢

 . (1)تطبیق النصوص علی الوقائع المطروحة أمامە وفق ضوابط معیّنة
الصلح من فقدِ اتّضحَ من خلال النصوص القانونية المعروضة أنّ سلطة القاضي التقدیریة في قبول   

عدمە،تظهر في الجرائم التي یعاقب علیها مدة تزید على سنة،و الجرائم التي یعاقب علیها سنة فأقلّ،و 
هي تخصّ الجرائم الواقع علی الأشخاص أو الأموال،باعتبارها من الجرائم المهمّة،و حسناا فعل المشرّع 

إلى طلب الأخیر فلا بدّ من موافقة ذلك،أيّ لم یتركِ الصلح على إرادة المجنى عليە فقط،بل إضافة 
 . (2)القاضي أو المحکمة باعتبارها أدرى و أکثر تقدیراا لظروف الصلح 

 

                                                           

وان رؤوف علی ، المرجع السابق ، ص  ( 1)  ٠ ٣٩ – ٣٨سیر
ي ، ٠د  -( أ .م.  عبدلامیر العکیل 2)

ح قانون أصو ال المحاکمات الجزائیة ،الجزء الثائ  ،   -سلیم إبراهیم حربة ، شر
  ١٥١ص  –جامعة بغداد 
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 المطلب الثاني
 ماهية الصلح الجزائي

من خلال هذا المطلب نتحدث عن ماهية الصلح الجزائي ،عليه نقسم هذا المطلب إلى الفرعین، 
 كالآتي: 

 الفرع الأول
 أهمیّتە و  شروطە و  طبيعتە القانونيةمفهوم الصلح و 

ا و أهمیتە و شروطە نحاول في هذا الفرع أن نبیّن  مفهوم الصلح من خلال تعریفە لغة و اصطلاحا
 على النحو الآتي:و طبيعتە القانونية 

 أولا/ مفهوم الصلح 

التی أخذ به یعتبر الصلح الجزائي من صور العدالة الرضائية و أسباب انقضاء الدعوى الجزائية  
 -مختلف التشریعات منها التشریع العراقي ، و نتناول من مفهوم الصلح تعریفه کالآتي:

يْء یصلح  ا وصلاحً  : الصلح لغة يْء كَانَ نَافِعًا أَو مناسبا یُقَال هَذَا الشَّ صلوحا زَالَ عَنهُ الْفساد وَالشَّ
فِي عمله أَو أمره أَتَى بِمَا هُوَ صَالح نَافِع   أصلح، یقال   صلاحا وصلوحا صلح فَهُوَ صليح (صلح، لَك

يْء أَزَال فَسَاده وَبَینهمَا أَو ذَات بَینهمَا أَو مَا بَینهمَا أَزَال مَا بَینهمَا من عَدَاوَة وشقاق  . (1) وَالشَّ

الصلح : قطع النزاع و إنهاء الخصومة وأصلح الشيء،أزال فسادە وأصلح ذات بینهما أيّ أزال ما  
ما من عداوة و شقاق ، الصلح بالضم و سکون اللام اسم من المصالحة خلاف مخاصمة و معناە بینه
 .(2)السلم

 

 

 

                                                           

وز آبادي  مجدالدین محمد (1)  ٥٢٠ص   -  ٢٠٠٥،   القاموس المحیط  ، الجزء الأول ، الطبعة الثامنة  بن یعوب الفیر
ي ، ، رسالة الماجستیر ، کلیة الحقوق و العلوم  السیاسة  –(رضوان صوفیة 2ا)

 –تجمودی العید ،  نظام الصلح الجزائ 
ە     ١٤، ص  ٢٠٢٠-٢٠١٩ –بجایە  –جامعة عبدالرحمان میر
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 -الصلح إصطلاحًا:

لم یعرف المشرع العراقي الصلح في قانون اصول المحاکمات الجزائية بینما عرّفه في القانون المدني في 
، حیث أنّ  (1)النزاع ویقطع الخصومة بالتراضي((التي تنصّ علی أنّ:)الصلح عقد یرفع ٦٩٨المادة )
( ٢٧( عرفت الصلح في المادة)١٩٨٦العراقي في مشروع قانون أصول المحاکمات الجزائية لعام) المشرّع

بان الصلح ) طلب إیقاف الإجراءات الجزائية ضد المتهم دون المساس بالمطالبة بحق المدني أمام 
 . (2)نى عليه بتنازل عنه(المحاکم المدنية إلّا إذا صرح المج

( من قانون أصول المحاکمات ١٩٨-١٩٧-١٩٦-١٩٥-١٩٤ولکن بیّن أحکامه من خلال المواد ) 
الجزائية دون بيان تعریفه و شروطه واقتصرتْ أحکامُه خلال المواد المشار الیها أعلاە، و لایشترط أنْ 

مع المتهم و بنودە  یکونَ الصلح في ذاته ثابتًا بالکتابة أو أنْ یقدم المجنى عليه تفاصیل الصلح الذى تمّ 
، ولا یشترط كذلك أنْ یکونَ الصلح بمقابل کأنْ یلتزم المتّهم بسداد مبلغ معیّن کتعویض للمجنى 
عليه،بل فيقع الصلح صحيحًا ولو کان بغیر مقابل، و یکون مقابل الصلح شىء معنوى کاعتذار المتّهم 

 . (3)جریمة للمجنى عليه،كما و لا یشترط بغية قبول الصلح أنْ یعترف بال

و یر  الباحث أنّ عدم تطرّق المشرّع إلى إیراد تعریف الصلح الجزائي في نطاق التشریع الجنائي   
 العراقي، و ترك هذا الجانب للفقهاء جانب من قصور التشریعي و یستوجب التدخل التشریعي لمعالجته. 

 -أهمية الصلح الجزائي: -ثانيًا 
الأساسية التی تبنى علیها النظم القانونية السليمة،و أنّ معظم دساتیر الدول إنّ المساواة من المبادىء 

جزائي یتعارض مع العالم أکّدوا علیها في قوانینهم ، وقد اتّجه جانب من الفقة إلى القول بأنّ الصلح ال
،كما ویقول جانب من الفقة بأنّ الصلح لایتوافق مع أغراض العقوبة و یخل بالضمانات مبدأ المساواة 

القضائية و یخلّ بمبدأ عمومية الدعوى الجزائية ، فرغم معارضة الصلح من قبل جانب من الفقة إلّا أن 
ه من خلال الصلح الجزائي له أهمية الکبیرة من جوانب عدّة ، و منها بالنسبة المجنى عليه و ینتفع من

إصلاح أو تقلیل الضرر الواقع و قطع النزاع و الخصومة بینه وبین المتّهم،كما و أنّ الصلح الجزائي قد 
ینتفع بالمتّهم و منح فرصة للمتّهم بغية العودة إلى المجتمع و تخلّصه من عقوبة،و مع ذلك لا یمکن 

                                                           

ي رقم )٦٩٨ة )(الماد1)
 ٠المعدل ١٩٥٢(لسنة ٤٠( من قانون المدئ 

ي ، ، النظام   Ismail     wan abdul fatah wan (  د. 2)
 
ی    ع العراف ي إطار التشر

 
ي ف

 -القانوئ  لأطراف الصلح الجنائ 
  ٦١١،ص   ٢٠١٦( حزیران ٢٠( العدد )٦( المجلد )٨السنة ) –مجلة جامعة تکریت للحقوق 

 ١٨القاهرة، ص  –رمضان ،  الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة ، دار النهضة العربیة  ( د.مدحت عبدالحلیم3)
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زجر الجاني لا یستفید منه الجانی  إستحصال هدف العقوبة في الوقت الحاضر، أيّ ردع المجتمع و أنّ 
نفسه و لا المجتمع ، كما و أنّ الصلح الجزائي قد یستفید منه المجتمع أیضًا،وذلك عن طریق إعادة 

، وأنّ الأسباب التی دفعَتْ بالمشرع  (1)الوئام بین أفراد المجتمع و تقلیل کلفات و المصاریف علی الدولة 
نهاء النزاع و الخصومة في جرائم معیّنة وإعادة الوئام بین طرفَي إلی قبول المصالحة هو رغبته في إ

،وأنّ الصلح یؤثر على الجاني بعدم العود إلى الإجرام،و قد یؤثر علی المجنى عليه بإبعادە  (2)الدعوى 
أنّ الصلح یسمح بإعادة اندماج  ، (3)من الانتقام من الجاني أو ذویه، وقد قیل إنّ الصلح سیّد الأحکام

متّهم من جدید في الوسط الإجتماعي الذي کان یعيش فيه، ویحدث ذلک و لا سيما في کل من ال
الوساطة والتسویة الجنائية ،بما أنّ تکفلانه للجاني من فرصة ادراک جسامة السلوک الإجرامي الذي 

 .(4)أتاە
وانبه السلبية،لذا نظمّ ویرى الباحث أنّ الصلح الجزائي نظام قانونی سليم و جوانبه الایجابية أکثر من ج

  ٠المشرّع أحکامه في ظلّ قانون أصول المحاکمات الجزائية النافذ و المعدّل

 ثالثًا/ شروط الصلح 

وقد بیّنا فيما السبق لمْ یبیّن المشرع العراقي شروطَ الصلح، و لکن إذا نرجع إلی أحکامه نستخلص منها 
 -الشروط التالية:

 ٠عليه أو من یقوم مقامه قانونًاتقدیم الطلب من قبل المجنى -١
فمن خلال هذا الشرط یجب تقدیم طلب من قبل المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا ، ویشترط في  

الصلح أنْ یقع ممّن یتمتّع بالأهلية الکاملة ، فإن کان المجى عليه المتصالِح لا یتمتّع بها، وجب أن 
، فإذا تعارضت مصلحة  (5)حة تکون لمن له أهلية التعاقد عنه یطلبه من یقوم مقامه قانونًا،لإنّ المصال

المجنى عليه المتنازل مع مصلحة من یقوم مقامه قانونًا، أو لم یکن له من یمثّله فعلی قاضي التحقیق 

                                                           

 (٦٢١-٦٢٠-٦١٩-٦١٨-٦١٧، المرجع السابق ، ص )   wan abdul fatah wan Ismailد. (  1)
ح قانون أصول المحاکمات الجزائیة  ، بغداد 2)   ١٣١،ص   ٢٠٠٥(جمال  محمد مصطف  ،  شر
ح   قانون أصول المحاکمات الجزائیة (  د.  3) ي  ، شر

ي الحدین    -طبعة جدیدة منقحة   ––فخري عبدالرزاق صلن 
 ٣٧٣ص  – ٢٠١٩ –مکتبة قانونیة  بغداد 

ي قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة الطبعة الأولى 4)
 
، ص   ٢٠٠٥(  د .  أسامة حسنیر  عبید ، الصلح ف

٠ ١٨٧ 
ح   قانون أصول المحاکمات الجزائیة ( د . عباس ال5) ي  ، شر

ي  ––الجدید  –حسن 
 –مطبعة وزارة العدل   -المجلد الثائ 

 ١٢٢ص  – ١٩٧٢ –بغداد 
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)(٥أو المحکمة تعیین ممثلًا للدفاع عنه استنادا إلی أحکام المادة) 1 من قانون أصول المحاکمات (
ر سؤالًا في الصدد،فهل لوکیل المجنى عليه أو من یقوم مقامه له تقدیم هذا الطلب و إذا الجزائية، قد نثی

قدّم فهل یُقبل من قبل قضاة التحقیق و المحکمة الموضوع أم لا ؟ وقد اختلف الفقهاء في آراءهم بهذا 
جوز الصدد ،فیرى جانب منهم إلى أنّ الصلح و التنازل حقّ شخصي بحت ملصق بالمجى عليه ولای

قبول التوکیل فيه،بینما الجانب منهم یرون بأنّ الوکیل یستطيع تقدیم طلب الصلح أو التنازل وکالة عن 
 (2)المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا، إذا مُنِحَ الوکیل حقّ التنازل أو الصلح 

ليه أو من یقوم ویر  الباحث أنّ للوکیل و لو كان محاميًا أنْ یقدم هذا الطلب وکالة عن المجنى ع
   ٠مقامه قانونًا مادام مخول بالقبول الصلح لأجل تسهیل و حسم الدعاو  باسرع الوقت

(من قانون اصول المحاکمات ٣یجب أنْ یکون الصلح ضمن نطاق الجرائم الواردة في المادة)-٢
وى من المتضرّر الجزائية أو الجرائم الأخـــرى التي ینصّ القانون علی عدم تحریکها إلّا بناء علی شک

 . (3)منها 

( من قانون اصول المحاکمات الجزائية تعتبر من الجرائم التي لا ٣و لکون الجرائم الواردة في المادة )
یوجد فیها حقّ العام، بل فیها حقّ خاص،لذا یتوقّف تحریكها على شكوى من المجنى عليه أو من یقوم 

في بعض الجرائم علی شکوى المجنى عليه هو رعایة مقامه قانونا،و کان أساس تعلیق مباشرة الدعوى 
،فالصلح في التشریع  (4)مصلحة المجنى عليه نفسه بتجنیبه الضرر الذ  قد یلحقه من رفع الدعوى 

العراقي تخصّ المجنى علیهم ما لم یكونوا موظّفین،بمعنى آخر فلا یجوز قبول الصلح من الموظف 
وقدِ استقرّ القضاء  (5)سببه أو تخریب أو اتلاف أموال الدولةالمعتدى عليه أثناء تأدیة واجباته أو ب

( إذ ٣١/٩/١٩٧٣( في ) ١٩٧٢/تمییزیة / ١٣٨٧العراقي على ذلك في قراراتها منها القرار المرقم )
جاء فيه:).....جریمة الاعتداء علی الموظف بالسبّ و الشتمّ إعتمادا علی وظيفته لا تقبل 

( والذي ١٥/٨/١٩٨١( في ) ١٩٨١/هیئة موسعة ثانية/٢٥٤قرار المرقم )وكذلك ال  (6)المصالحة.....(
                                                           

( من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المعدل ) إذا تعارضت مصلحة المجن  علیە مع مصلحة من ٥(  المادة )1)
ي التحق

 ٠یق أو المحکمة تعییر  ممثل لە(یمثلە أو لم یکن لە من یمثلە فعل قاض 
ح قانون الإجراءات الجنائیة ، ، دار النهضة العربیة 2) ي ، شر

ص  – ١٩٩٥ –الطبعة الثالثة  –(  د.  محمود نجیب حسن 
١٣٧-١٣٦ 

 ٠العدل  ١٩٧١(لسنة ٢٣ف / ب ( من قانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم ) ٣المادة )(  3)
  ٢٠٠٠-دار الثقافة للنشر و التوزی    ع   –الطبعة الأولى  –ن أصول المحاکمات الجزائیة ،( د .  محمد صبحي نجم ، قانو 4)

 ١٢٣، ص 
ح قانون أصول المحاکمات د. تمیم طاهر احمد،   –د .  حسیر  عبدالصاحب عبدالکریم (  5) ، الطبعة -الجزائیة ، شر

  ١٥٠، ص  ٢٠١٨ – ٢٠١٧جدیدة 
ة القضائیة ، العدد الأول 6)  ٠ ٢٤٤ – ٢٤٣ص  –السنة الرابعة  –(   النشر
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أشار إلى أنّه:)..... لا یجوز قبول الصلح الواقع بین المتهم والدائرة الحکومية عن جریمة إتلاف أموال 
ولکن ،  (1)الدولة أو تخریبها ،لإنّ تحریک الدعوى الجزائية في هذە القضية لا یتوقّف علی شکوى.....(

( ١٩٩٨(لسنة)١٧٤نون بعض الدول العالم و من ضمنهم قانون الإجراءات الجنائي المصري  رقم )قا
ینص علی قبول الصلح في الجرائم من نوع المخالفات و الجرائم الجنح الذ  عقوبته الغرامة فقط و 

،  (2)سيطها الأمر الجنائي) امر الجزائي(تجیز تصالح المتهم بشأنها إستهدافًا لتيسیر الإجراءات و تب

ولکن یتّفق قانون المذکور مع قانون أصول المحاکمات الجزائية العراقي بإن الصلح غیر جائز في 
 . (3)الجرائم الجنایات

ویر  الباحث بأنّه مادام  أحد أهداف الصلح هو تبسيط الإجراءات و حسم القضایا بأسرع الوقت،     
بحیث یجیز قبول الصلح حتى في الجرائم التي كانت  لذا فإنّ الضرورة تقتضي تعدیل القانون النافذ

 ٠الدولة طرفًا فیها، أو كانت جنحية لكن بضوابط معیّنة
موافقة القاضي علی الصلح إذا کانتِ الجریمة معاقبًا علیها بالحبس مدة تزید علی سنة،و في جرائم -٣

 (4)ا بالحبس مدة لا تزید علی سنةالتهدید والإیذاء و إتلاف الأموال أو تخریبها ولو کان معاقبًا علیه

،أجاز المشرّع قبول الصلح بناءً علی قرار من قاضي التحقیق أو المحکمة بصرف النظر عن اسمها 
وما إذا کانت عادیة أو إستثنائية و عدم جواز صدور قرار المصالحة من المحقّق أو الأشخاص أو 

 ،  (5)الجهات التی منحها القانون سلطة تحقیق
وبهذه المناسبة یقترح الباحث تعدیل فقرتي)ب(و)ج( من هذه المادة واللتان تقیدان سلطة القاضي      

 ( من القانون.٣في قبول الصلح، بالإضافة إلى انها تقید أو تضیق من نطاق تطبیق المادة )
 ٠یجب أنْ یکون الصلح منجزًا و غیر مقترنًا بشرط أو معلّقًا عليه-٤
ان مقترنًا بشرط لا یقبل الصلح إذا کنون اصول المحاکمات الجزائية علی)من قا/ب(١٩٦تنص المادة ) 

، فإذا علّق على شرط صحّ الصلح و بطل الشرط و بمجرّد الصلح یصبح نهائيًا لا رجوع أو معلّقا عليه(
 (6)فيه

                                                           

ي لمحکمة تمییر  العراق1)
ي  –(  جاسم جزا جافر هورامي ، الجامع لأهم مبادىء القضاء الجنائ 

مکتبة یادگار   –الجزء الثائ 
 ٢٠٣ص  – ٢٠٢٠  -الطبعة الأولى  -
( ، عام ١٩٩٨(لسنة )١٧٤قم )الدعوى الجنائیة بالصلح  وفقا لأحکام القانون ر ، إنقضاء  د  .  أمیر  مصطف  محمد   (2)

 ٠ ٥٢ص  –مکتبة و مطبعة الأشعاع الفنیة  – ٢٠٠٢
ي الحقوقیة ، الطبعة الأولى  (  د.محمد ذکي أبو عامر ، الإجراءات الجنائیة ، منشورات 3)   ٤٩٠، ص  ٢٠١٠الحلب 
 ٠المعدل  ١٩٧١(لسنة ٢٣ج ( من قانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم ) –/ ب ١٩٥المادة )(  4)
ي  ، مرجع السابق 5)

ي الحدین       ٣٧٣، ص   (  د.   فخري عبدالرزاق صلن 
، المرجع السابق ، ص (   6) ي

 ٠   ١٢٥د.عباس الحسب 
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/ الهیئة ١٥٣٦)وقدِ استقرّ القضاء العراقي في قرارات عدّة على هذا المنوال منها القرار المرقم 
تنص علی ان) لد  التدقیق و المداولة وجد ان الطعن  (١٩/٥/٢٠١٩( في ) ٢٠١٩الإستئنافية منقول/

التمییزي مقدم ضمن المودة القانونية،قرر قبوله شکلا ولد  عطف النظر علی الحکم الممیز وجد أنه 
یر المفوض لشرکة /الممیز/المدصحيح و موافق لأحکام القانون ذلک أن وکیل المدعی عليه 
الموقع  المدیر المفوض لشرکة الصناعات الحربية العامة إضافة لوظيفته إتفق مع وکیل المدعي /

إضافة  المدعی عليه علی الصلح بأن یتم الفسخ الحکم البدائي تعدیلا وإلزام إضافة لوظيفته العامة /
(سبعمائة و سبعة وستون ملیون  ٠٠٠،٧٦٧،٥٠٠مبلغا مقدارە ) إضافة لوظيفته بتأدیته للمدعي لوظيفته

(من المبلغ المحکوم به المدعی عليه بداءة والبالغ ٠٧/٠و خمسمائة آلف دینار بعد طرح ) 
( وصدقته المحکمة في حکمها ٧/٤/٢٠١٩(دینار و دون ذلک في الجلسة المؤرخة )٨٢٣،١٥٥،٠٠٠)

مدني( لذا قرر  ٧١٢ه )م بعد إتمامالممیز وحیث لا یجوز لأحد المتصالحین الرجوع عن الصلح 
تصدیق الحکم الممیز و رد الطعن التمییزي وتحمیل الممیز رسم التمییز وصدر القرار بإلاتفاق في 

 (٧/١/٢٠١٩( في ) ٢٠١٩/ الهیئة الإستئنافية منقول/٢وكذلك  القرار المرقم )  (1)(١٩/٥/٢٠١٩)
ضمن المودة القانونية،قرر  واقعییزي لد  التدقیق و المداولة وجد ان الطعن التم تنص علی ان ) لد 

إذ ان المدعي  لقانون لعطف النظر علی الحکم الممیز وجد أنه صحيح و موافق  بعد قبوله شکلا و 
/الممیز طلب الحکم بإلزام المدعی عليه بالتعویض لإخلاله بالاتفاق علی العمل في عيادة طب الاسنان 

( والحکم ٢٠١٨/ب/٧٨علی ان تکون الواردات مناصفة وحیث تبین من إضبارة الدعوى المرقمة )
وإلزام المدعی عليه بتأدیة  ( المتضمن فسخ العقد المبرم بین الطرفین٢٩/٣/٢٠١٨بتأریخ )الصادر فیها 

للمدعى مبلغ خمسة ملایین و تسعمائة و خمسة و ثلاثون ألف دینار عن حصته من واردات العيادة و 
بعد وقوع الطعن علی الحکم البدائي بطریق الإستئناف تم إبطال العریضة لاستئنافية بناءا علی طلب 

وحیث ان اتفاق الطرفین خلاف الشرط  وکیل المدعى عليه /المستأنف لوقوع الصلح بین الطرفین
المدنی( وحیث ان الصلح  ٦٩٨الجزائي ولما کان الصلح عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة بالتراضي )م

لایتجزأ وإذا تم الصلح لایجوز لأحد المتصالحین الرجوع فيه،مما تکون الدعوى فاقدة لسندها القانوني 

                                                           

،(  د. 1) ي المواد الأکی  شیوعا  عدنان زیدان العنبکي
 
ي القوانیر  ، ، الجزء الأول ،دار السنهوري :  دروس  عملیة ف

 
ف

  ٢٥٣ص ،  ٢٠٢٢
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رد الطعن التمییزي وتحمیل الممیز رسم التمییز و کم الممیز صدیق الحتوبالتالي واجبة الرد عليه قرر 
 (1)(٧/١/٢٠١٩وصدر القرار بإلاتفاق في )

 رابعًا/الطبيعة القانونية للصلح 

وقد بیّنا في السابق لمْ یبیّن المشرع العراقي الطبيعة القانونية للصلح، وهذا أدّى إلى خلط أحکام الصلح 
عامّة،بینما التنازل و الصلح موضوعان مختلفان من عدّة النواحي،والي و التنازل من قبل قضاة بصورة 

سیتطرّق إليه الباحث لاحقًا،و جدیر بالذكر أنّ تحدید الطبيعة القانونية للصلح أمر مهمّ للوصول إلى 
ح نقاط المختلفة بینه و بین الأنظمة المشابهة له،و قدِ اختلف الفقهاء فی تحدید الطبيعة القانونية للصل

 -کالآتي:

 الصلح الجزائي عقد -١

یر  أصحاب هذا الرأ  أنّ الصلح الجزائي عقد، و له نفس الطبيعة القانونية کسائر العقود الأخرى من 
،بینما یرى بعض الفقة لا یمکن التسليم للصلح الجنائي بذات الطبيعة القانونية  (2)ناحية عقد الرضائي

للصلح المدني، لأنّ الصلح الجزائي فإرادة الأطراف لا تتحکم في تحدید الأثر المترتّب علی الصلح،بل 
د القانون هو الذ  یحدّد هذا الأثر ،وهو انقضاء سلطة المجتمع في العقاب وذلك بخلاف طبيعة العق
المدنی الذي یحدّد أطرافه بإرادتَیهما الآثار المترتّبة عليه،و یقولون أنّ الصلح ليس عقدًا وإنّما هو عمل 
إجرائي إرادي رتّب عليه القانون أثرًا هو انقضاء سلطة الدولة في العقاب مقابل دفع المتّهم مبلغًا من 

بالقبول و أنّ القبول مطابق للإیجاب،أمّا إذا  ، فإذا کان الصلح عقدًا لابدّ أنْ یقترن الإیجاب(3)المال 
کان القبول غیر مطابق للإیجاب،فهل یقبل الصلح من عدمه،عليه فإنّ الصلح حسب هذا الرأ  لا 

 .(4)یعتبر عقدًا 

 

                                                           

،( د. 1) ي المواد الأکی  شیوعا  عدنان زیدان العنبکي
 
ي القوانیر  ، ، الجزء الأول ،دار السنهوري :  دروس  عملیة ف

 
 ٢٠٢٢ف

  ٢٥٤- ٢٥٣: ص 
ي 2)

ر
ي قانون الأصول الجزائیة العراف

 
ي  –( یاش محمد سعید قدو ،  قراءة  حدیثة ف

:ص ٢٠١٧ –:بغداد –نظري  –تطبیفر

٦٣ 
ضات ،  –إنقضاء الدعوى الجنائیة ( مصطف  محمد عبدالرحمن ، 3)  ٢١-٢٠، ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣البدائل و المفیر
ي الصلح و التوفیق بیر  الخصوم ، ، دار الجامعة 4)

 
ي ، دور المحکمة ف

ي الصلح القضائ 
(  د.  الأنصاری حسن النیدائ 

  ٧٣، ص  ٢٠٠٩ –جدیدة 
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 الصلح الجزائي رخصة تشريعية-٢

المعیّن، و منحه یر  أصحاب هذا الرأي أنْ الصلح رخصة تشریعية و ینظّم أحکامه بموجب القانون 
للمتهم أو  مجنى عليه أو  قاضي التحقیق أو محکمة الموضوع  لاستعماله إنْ شاء،فبموجب  المشرع

هذا الرأي أنّ الصلح هو حقّ خالص للمتهم أو  مجنى عليه أو  قاضي التحقیق أو محکمة الموضوع  
 ٠(1)مصدرە القانون 

ي من جانب واحد ینتج کافّة آثارە القانونية مادام قد یرى بعض الفقهاء بأنّ التنازل فهو تصرّف إراد -٣
صدر صحيحًا ممّن له الحقّ فيه بصرف النظر عن إرادة غیرە، فالتنازل ینتج أثرە ولو کان المتهم راغبًا 

 .(2)في نظر الدعوى لإثبات براءته

ه أو من یقوم ویر  الباحث أنّ الطبيعة القانونية للصلح هي عمل إرادي و حقّ من حقوق المجنی علي
( من قانون أصول المحاکمات الجزائية  التي نصّتْ علی ١٩٤مقامه قانونًا، و هذا تجسّد في المادة )

النحو الآتي:) یقبل الصلح بقرار من قاضي التحقیق أو المحکمة إذا طلبه المجنى عليه أو من یقوم 
ليه وفق الأحکام المبیّنة في المواد مقامه قانونًا في الدعوى التي یتوقّف تحریکها على شکوى المجنى ع

 التالية(

هذا من جانب،و من جانب آخر فضلًا عن طلب المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا،فإنّ قبول 
الصلح یتوقّف على موافقة قاضي التحقیق أو محكمة الموضوع حسب الأحوال،و ذلك في الجرائم التي 

یها بمدة تزید یتوقّف تحریكها على شكوى من المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا، إذا كانت یعاقب عل
على سنة و في الجرائم الایذاء والتهدید و اتلاف الأموال و تخریبها و لو كانت عقوبتها أقلّ من 

 /ب و ج(من قانون أصول المحاکمات الجزائية. 195سنة،وفق ما مذكور في المادة)

 

                                                           

 ٦٤:ص ٢٠١٧ –(یاش محمد سعید قدو   مرجح السابق  1)
، ص  ٢٠١٤دراسة مقارنة ، ، دار الجامعة الجدیدة  -الحلیم فؤاد عبدالحلیم ،  الشکوى و التنازل عنها(  د.  عبد2)

٢٨٠  
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 الفرع الثاني
 تمییز الصلح عن غیرە من الأنظمة القانونية المشابهة لە

  -الفرع تمییز الصلح عن الأنظمة القانونية الأخری المشابهة لە  کالآتي : نتناول في هذا

/ تمییز الصلح   عن الصفح أولًا

فرغم أنّ نظام الصلح و نظام الصفح یتشابهان من ناحية من له حقّ تقدیم الطلب کما جاء فی 
أو من یقوم مقامه (من قانون أصول المحاکمات الجزائية،الذي هو المجنى عليه ١٩٤/أ(و)٣٣٩المادة)

(من ٣٣٨قانونا ، کما و یتشابهان من ناحية نطاق الجرائم التي یشملها کل منهما حیث نصت المادة)
قانون أصول المحاکمات الجزائية علی أنّ:) للمحکمة التی أصدرتِ الحکم أو المحکمة التی حلّت 

دة للحریة في جریمة یجوز الصلح محلّها أنْ تقرّر قبول الصفح عمّن صدر عليه حکم بعقوبة أصلية مقیّ 
 (.٠٠٠٠عنها 

کما و یتشابهان من حیث الآثار التي تترتّب علیهما،والتي تتمثّل باخلاء سبیل المتّهم و المحکوم 
عليه بعد قبول الصلح أو الصفح ما لم یکن المتصالَح معه أيّ المتهم أو المصفوح عنه محکومًا عن 

 -یختلفان من النواحي عدة کالآتي: ، و لکن (1)ية أخرى جریمة أخرى أو موقوفًا علی ذمّة قض

 ٠السلطة التقدیریة لقاضي التحقیق أو محکمة الموضوع في القبول أو الرّفض-١

في الصلح إذا کانتِ الجریمة عقوبتها الحبس مدة سنة فأقلّ أو الغرامة،فإنّ قاضي التحقیق أو محکمة 
فليس لهما سواءً في دور التحقیق الإبتدائي  بمعنى آخر الموضوع لً یملكان رفضە، لذا فقبولە وجوبي،

أو القضائي رفض الصلح الواقع، ولا للزوم المراجعة لاستحصال الموافقة عليه،و إنّما یتمّ بمجرّد 
کانتِ الجرائم المعاقب علیها بالحبس لمدة تزید علی سنة ولحصول المصالحة الإشعار بوقوعه ، أمّا إذا 

جرائم،فإنّە لً یتمّ إلًّ بموافقة قاضي التحقیق أو محکمة الموضوع والغرض من ذلك عن هذا النوع من ال
أمّا في نظام الصفح  (2)هو تأکّد المحکمة علی أنّ الصلح تمّ برضاء المجنى عليە و بدون ضغط عليە

                                                           

ي التطبیق  عبدالامیر جمعە توفیق ، (1)
 
، الطبعة ماقارنة :  –تطبیقیة  –دراسة تحلیلیة  –نظام الصفح واشکالیتە ف

 ٠(٢٩-٢٨: مطبعة هێفی : ص ) ٢٠١٨الأولى 
  ١٣٢مصطف   ، المرجع السابق ، : ص  (  جمال محمد 2)
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 أنّ المحکمة المختصة بنظر الطلب المقدّم الیها غیر ملزمة بقبولە وإنّما الأمر متروك لسلتطها
 (1)التقدیریة

  اختلاف الصلح و الصفح من حیث وقت تقدیم الطلب فیهما -٢ 

یجوز تقدیم طلب الصلح في أيّ مرحلة مادام لم یصدر في القضية القرار النهائي،و تبعًا لذلك فيُقبل في 
أّ  مرحلة من مراحل التحقیق الإبتدائي و القضائي و المحاکمة لحین صدور القرار النهائي في 
الدعو ،أمّا بخصوص طلب الصفح فلا یقدّم إلّا بعد صدور قرار الحکم في الدعوى، سواءً کان ذلك 

 .(2)القرار نهائيًا مکتسبًا  لدرجة البتات من عدمه

 ٠مدی الرقابة القضائية علی القرار الصلح و الصفح -٣

أو محکمة الموضوع القرار الصادر بقبول الصلح أو رفضه کأيّ قرار آخر صادر من قاضي التحقیق 
قابل للتمییز لد  رئاسة محکمة الجنایات التابع لها مُصدِرُ القرار من قبل أي شخص له صفة في 
الدعو  من ضمنه الإدّعاء العام،هذا إذا کان القرار صادرًا من قاضي التحقیق،أمّا إذا کان القرار صادرًا 

تئناف منطقة التابعة لها محکمة الجنح،أمّا من محکمة الجنح،فإنّه قابل للتمییز لد  رئاسة محکمة إس
إذا کان القرار صادرًا من محکمة الجنایات في الدعاو  التي تنظرها هذه المحکمة و مشمولة 

 بالصلح،فإنّه قابل للتمییز لدى رئاسة محکمة التمییز.

قائي ، بینما و جدیر بالذكر أنّ القرار الصادر بقبول الصلح أو رفضه غیر مشمول بالتمییز التل     
( من ٣٤١القرار الصادر بقبول الصفح أو رفضه مشمول بالتمییز التلقائي إستنادًا إلی أحکام المادة )

قانون أصول المحاکمات الجزائية التي تنصّ علی مایلی: ) ترسل المحکمة أوراق الدعوى خلال عشرة 
في القرار ولمحکمة التمییز في هذە أیام من إصدارها القرار فیها إلی المحکمة التمییز للنظر تمییزا 

( ، والمقصود بــ)المحکمة التمییز( في هذە المادة رئاسة محکمة إستئناف منطقة إذا کان ٠٠٠٠٠الحالة

                                                           

 المعدل ١٩٧١( لسنة ٢٣(من قانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم )٣٣٨المادة)(  1)
 ٣١عبدالامیر جمعە توفیق،المرجع السابق ؛ ص (  2)
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، و رئاسة محکمة التمییز إذا کان القرار صادرًا من محکمة (1)القرار صادرًا من قبل محکمة الجنح 
  ٠ة بالصفحالجنایات في الدعاو  التي تنظرها و مشمول

 ثانيا/تمییز الصلح عن التنازل 

سبق وأنْ بیّنّا بأنّ المشرّع لم یرد تعریفًا للصلح في قانون أصول المحاکمات الجزائية، بل نظّم أحکامه 
( من القانون المدني ٦٩٨( خمس مواد، لذا اضطرّ الباحث لتعریف الصلح بالرجوع إلی المادة)٥خلال )

فإنّ الفقهاء اختلفوا في تعریفه،فعرّف البعض بأنّه إسقاط للحقّ من جانب  النافذ،أمّا بخصوص التنازل
صاحبه یترتّب عليه انقضاء الدعوى القضائية للمطالبة به ،فهو تصرّف إرادي من جانب واحد، ینتج 
آثارە القانونية کافّة، مادام قد صدر صحيحًا ممّن له الحقّ فيه بصرف النظر عن إرادة غیرە، فالتنازل 

 .(2)نتج أثرە ولو کان المتّهم راغبًا في نظر الدعو  لإثبات براءتهی

و بما أنّ الصلح و التنازل یتشابهان في أنّ کلّ منهما یعدّ سببًا لانقضاء الدعوى الجزائية، وقد یكون     
من الصعب التمییز بین الصلح الجنائي والتنازل عن الشكوى، لكونهما یتشابهان في أغلب الأحيان، 

ث أنّهما بدیلان من بدائل الدعوى الجزائية، ویعدّ التنازل والصلح سببَینِ من أسباب انقضاء الدعوى حی
الجزائية، ذلك لأنّهما حقّان منوّطان بالمجنى عليه، لأنّهما یقبلان في الجرائم التي یتوقّف تحریك الدعوى 

 فیها على شكوى من المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانوناً.
التنازل بأنّه "إسقاط للحقّ  تعریفات تعرّضت لتحدید ماهية التنازل عن الشكوى. فقد عرّف البعضفهناك 

من قبل صاحبه ولا یتوقّف على القبول ومتى حصل أصبح ملزماً ، کما یتّفق التنازل عن الشکوى مع 
درە ولایجوز الرّجوع الصلح في أنّ کِلَیهما یعتبر تصرّفا قانونيًا یحدث أثرە فور صدورە وملزمًا لمن أص

 .  (3)فيه لأيّ سبب من الأسباب

                                                           

تختص  أولا تنص علی )    من مجلس قیادة الثورة المنحل( الصادر ٢٧/١/١٩٨٨( المؤرخ ) ١٠٤(  قرار رقم )1)
ي الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث 

 
ية بالنظر بالطعن ف محكمة الاستئناف بصفتها التميیر 

ي دعاوى الجنح
 
 .ف

ي الفقرة )اولا( من هذا  ثانيا 
 
ي الاحكام والقرارات المذكورة ف

 
ية عند النظر ف تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التميیر 

 .ة لمحكمة التميیر  بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيةالقرار الصلاحيات المقرر 
ي لا تزيد عل مائة وخمسیر  دينارا باته باستثناء  ثالثا 

ي دعاوى الجنح بالغرامة النر
 
تكون الاحكام والقرارات الصادرة ف

ف فان الاحكام والقرارات الصادرة فيها تكون خاضعة لطرق الطعن بمقتض  هذا ا  .لقرارالجنح المخلة بالشر
ي تقدم بعد تاري    خ العمل به رابعا 

 .تشي أحكام هذا القرار عل الطعون النر
 .لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار خامسا 

ي  جمال شدید علی الخرباوی، (  د . 2)
 
  ١٦٤:ص ٢٠١١التنازل عن الدعوى الجنائیة، الطبعة الاولى حق المجن  علیە ف

  ٢٩٨عبدالحلیم ، المرجع السابق ،  ( د ،  عبدالحلیم فؤاد 3)
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كما و ذهب البعض الآخر في تعریف التنازل بأنّه"هو تصرّف قانوني من جانب المجنى عليه    
بمقتضاه یعبّر عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه وهو وقف السیر في الإجراءات الدعوى". ویرى 

تعبیر المجنى عليه عن إرادته في اتّخاذ الإجراءات الجنائية أو ألّا تستمرّ". بأنّ التنازل "هو  البعض آخر
و منهم من عرّف حق التنازل عن الشكوى بأنّه "تصرّف قانوني مقابل للحقّ في الشكوى، ومترتّب عليه 

 .(1)و متولّد عنه، یعبر به المجنى عليه بإرادته المنفردة، عن رغبته في وقف الأثر القانوني لشكواه"
و من خلال ما عرضْنا أعلاه نتوصل إلى نتيجة مفادها بأنّ الصلح یتمیّز عن التنازل من خلال      

 -نقاط الآتية منها:

أنّ الصلح الجنائي عمل قانوني یتمّ بالاتّفاق بین المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونا والمتهم فهو -١

،و ذلك بخلاف التنازل فهو تصرّف قانوني من جانب إجراء اتّفاقي وليس تصرّف إراد  من جانب واحد
المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونا بمقتضاە یعبر عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشکواە، أيّ 

 ٠(2)وقف السیر في اجراءات الدعوى، و هو حقّ متولّد عن حقّ في الشکوى 
ولكنّ التنازل قد یكون صریحًا، وقد یكون  فالصلح لا یكون إلّا صریحًا، ولایجوز تعليقه على شرط،
(من قانون أصول المحاكمات 150(والمادة)8ضمنيًّا،وذلك في الاحوال التي أوردها المشرّع مثل المادة)

 الجزائية، واللتان یعبّر عنهما الفقه بأنّهما من قبیل التطبيقات التشریعية للتنازل الضمني.

إلّا باتّفاق المجنی عليه أو من یقوم مقامه قانونًا مع المتّهم،كما ولا یتمّ الصلح سبق وأنْ بیّنا بألّا یتمّ -٢
إلّا بمقابل،بینما التنازل تصرّف قانوني فردي صادر عن المجنی عليه أو من یقوم مقامه قانونًا بتخلي 

ستيطع أن عن شکواە ، وقد یکون التنازل بالمقابل و یعتبر صلحًا ضمنيًّا ، بناءً على ما مشروح أعلاه،ن
 ٠(3)نقول أنّ کلّ صلح یتضمّن تنازلًا، و لکن کلّ تنازل لا یتضمّن صلحًا

 

 

 

 

                                                           

، ، رسالة الصلح بیر  المتهم و المجن   خەبات علی محمود ، ( 1) ي
 
ي القانون العراف

 
ي ف

علیە أثناء مرحلة التحقیق الإبتدائ 
  ٢٨ص  –کلیة الحقوق   –جامعة الأسکندریة  -الماجستیر  

ي  حسن علی، (  کریم 2)
ي القانون الجنائ 

 
 –رسالة الماجستیر ، جامعة بغداد،کلیة القانون  دراسة مقارنة ، –الصلح ف

 ٠ ٤٣، ص  ١٩٩٢
  ٣٧٥جمال شدید علی الخرباوی ، مرجع السابق ، ص (  3)
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  من حیث الشکل  -٣

فالصلح لا یقع إلّا أمام القاضی أو المحکمة و بصورة صریحة، وقد عبّر عنه المشرّع العراقي )بطلب 
عمل قضائي یستنتجه قاضي الصلح (، أما التنازل فقد یقع صریحًا أو ضمنيًّا، والتنازل الضمني 

 .(2)(من قانون أصول المحاکمات الجزائية٨،و تعزیزًا لذلك نصّتِ عليه المادة)(1)التحقیق أو المحکمة

و بناءً على ما سبق یعتقد الباحث بأنّ الصلح و التنازل من المواضيع التي لهما تطبيقات یومية،     
قلّما یقوم القاضي بعرض الصلح على المتّهم لمعرفة دون إجراء التفرقة في أحكامهما حین التطبیق،بل 

قبوله أو رفضه،فعلى الرغم من اختلاف أحكامهما،وهذا ممّا دفع بالبعض في ساحة القضاء إلى عدم 
  ٠التفرقة بینهما في التطبیق

أنّ الصلح یکون في الجرائم التي حدّدها المشرّع والمعاقب علیها بالحبس أو بالغرامة، بینما التنازل -٤
 .  (3)في کلّ جرائم خصوصًا جرائم حقّ الخاص دون حقّ العام 

 ثالثًا/ تمییز الصلح عن العفو :

د أحکام العفو العام و العفو نوعان ، العام و الخاص ، و نتحدث عنهما ثمّ تمییزهما عن الصلح ، حدّ 
، حیث أنّ العفو العام یصدر بقانون ویترتّب  (4)( ١٥٤ -١٥٣الخاص في قانون العقوبات في المادة)

عليه انقضاء الدعو  و محو حکم الإدانة )محو جریمة و عقوبة(، ویسقط جميع العقوبات الأصلية 
)حقّ خاصّ(، أمّا العفو الخاصّ یصدر والتبعية والتدابیر الإحترازیه و لایمسّ بحقوق الشخصية للغیر

ویترتّب عليه سقوط العقوبة المحکوم بها کلّها أو بعضها أو إبدالها (5)بمرسوم جمهوري أو الاقليمي
بعقوبة أخفّ وفقًا لمضمون قانون العفو الخاصّ، و لا یترتّب عليه سقوط العقوبات التبعية و التکمیلية 

الجزائية ولا یکون له أثر علی ما سبق تنفیذە من العقوبات ما لم ینصّ والتدابیر الإحترازیه و الآثار 
 ٠مرسوم العفو علی خلاف ذلك

                                                           

 ٦٧السابق ، ص (  یاش محمد سعید قدو ، المرجع 1)
ط القانون لتحریک الدعوى الج٨(  المادە)2) زائیة تقدیم الشکوى فلا یتخذ أي إجراء ضد مرتکب ( نصت ) إذا إشیر

الجریمة إلا بعد تقدیم الشکوى ، ویعتی  المشتکي متنازلا عن شکواە بعد تقدیمها إذا ترکها دون مراجعة مدة ثلاثة أشهر 
ي التحقیق قرارا برفض الشکوى و غلق الدعوى نهائیا

وع و یصدر قاض   ٠دون عذر مشر
ي الدعوى الجنائیة ، دار النهضة العربیة الصلح لعلیم د. طە احمد محمد عبد ا(  3)

 
 ١٤٤: ص  ٢٠٠٦ف

 المعدل  ١٩٦٩(لسنة ١١١( من قانون العقوبات رقم )١٥٤-١٥٣المادة )(  4)
ة / السادسة ( من قانون رئاسة اقلیم کوردستان (  5)   ٢٠٠٥( لسنة ١رقم ) –العراق  –المادة )العاشر
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(من قانون أصول المحاکمات الجزائية رغم ١٩٨-١٩٧-١٩٦-١٩٥-١٩٤وبالرّجوع إلی أحکام المواد)
التباین بینهما، و  وجود التشابه بین العفو بنوعَيه)العام و الخاص( و الصلح، إلّا أنّ هذا لا ینفي وجود

 -یمکن تحدیده کالآتي:

إنّ العفوَ یصدر بقانون و یشمل الجرائم كافّة بما في ذلك الجرائم ذات)الحقّ الخاص و الحقّ -١
العام(،إلّا ما یستثنی قانون العفو كجریمة الزنا بالمحارم،بینما الصلح یشمل فقط جرائم حقّ الخاص و 

 ٠ليس جرائم حقّ العام

 ٠الخاصّ یصدر بمرسوم، أمّا أحکام الصلح ینظّم بالقانون )التشریع( إنّ العفوَ -٢

 رابعًا / الصلح الجزائي و الصلح المدني

( من القانون المدني )الصلح عقد یرفع النزاع ٦٩٨سبق و أنْ بیّنا بأنّ الصلح جاء تعریفه في المادة)   
باتّفاق إرادتین ،و أنّ الصلح الجزائي یتّفق مع ویقطع الخصومة بالتراضي(، و لاشكّ أنّ العقد لا یتمّ إلّا 

الصلح المدني على وجوب تلاقي إرادتین علی الصلح ، إلّا أنّهما یختلفان من عدّة نواحي نجملها 
 -کالآتي:

إنّ الصلح المدني ینصبّ علی المصالح الخاصّة لطرفَي العقد، أمّا الصلح الجزائي فهو نظام -١
 ویترتّب عليه انقضاء الدعوى، و فيه مصلحة للمجتمع و بحقّ العام.لانقضاء الدعوى الجنائية، 

إنّ الصلح المدني یعدّ تصرّفًا قانونيًا، أمّا الصلح الجزائي یعدّ عملًا قانونيًا، و أنّ القانون هو الذي -٢
 . (1)یرتّب عليه أثرە 

علما ان قانون بعض الدول منها قانون المدنی الفرنسی قد یسمح لقاضي المدني لقيامه بمحاولة التوفیق 
و الصلح بین اطراف الدعوى ، یجوز القيام بعملية التوفیق أثناء سیر الخصومة وفي ا  حالة کانت 

م أو کانت هذە علیها الإجراءات سواء کانت المحاولة بمبادرة من الأطراف أنفسهم أو من وکلائه
المحاولة بمبادرة من القاضي نفسه ، والغالب أن المحاولة التوفیق تتم بتدخل من القاضي، وینعقد 

                                                           

ي ، ، الریاض یم و التحکد .  محمد سید عرفە ، (  1)
ي المجال الجنائ 

 
  ٨٣،  ٢٠٠٦الصلح و تطبقاتهما ف
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الإختصاص بالقيام بمحاولة التوفیق للقاضي الذ  ینظر الدعوى سواء کان هو قاضي المحکمة الجزائية 
 (1)أو المحکمة الإبتدائية

التقاضي هو حياد القاضي في القضایا المنظورة امامه ویرى الباحث رغم ان إحدى ضمانات صحة  
ولکن وجود نص المعین في قانون إصول المحاکمات الجزائية و قوانین الموضوعیـة أخرى آمر ضروري 
بإن یسمح لتشکیل اللجان بمحاولة التوفیق و المصالحة بین أطراف الدعوى في مرحلتي التحقیق و 

الخاص و إعطاء سلطة لقاضي بمحاولة التصالح وفق ضوابط  المحاکمة في الجرائم التی فیها حق
   ٠معینة دون إضرار بحقوق أطراف الدعوى 

 خامسًا/ الصلح الجزائي و موانع العقاب 

و کلّ منهما سبب من  أنّ کلَیهما ذو طابع استثنائي، على  الصلح مع موانع العقابیتّفق     
اسباب انقضاء الدعو  الجزائية، ویتضمّنان حقًّا شخصيًّا و متعلّقان بشخصية المجنى عليه 
أو المتّهم،ولکن یختلف کلاهما عن جوانب عدة، منها أنّ الصلح لا یکون إلّا في الجرائم 

یها بالحبس أو المعاقب علیها بالحبس،أمّا موانع العقاب قد تکون في الجرائم التي یعاقب عل
السجن أي في الجنج أو الجنایات ،كما أنّ الصلح طابع إجرائي،بینما موانع العقاب طابع 

 . (2)الموضوعي 

 

 

 

 

 

                                                           

ي ، المرجع السابق  ، ص 1)
 ١٧٨ - ١٧٧ – ١٧٦(  د.  الأنصاری حسن النیدائ 

 ٣٠٠(  د.  عبدالحلیم فؤاد عبدالحلیم ، المرجع السابق ، ص 2)
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 المبحث الثاني
 سلطة القاضي في الصلح الجزائي

بعد أن بینا مفهوم الصلح، والسلطات التي منحها المشرع للقاضي في سبیل السیر قدمًا في 
الدعوى الجزائية، فنتحدث في هذا المبحث عن سلطة قاضي التحقیق وكذلك سلطة المحکمة في 

 الصلح الجزائي خلال مطلبَین إثنین كالآتي:  

 

 المطلب الأول

 سلطة قاضي التحقیق فی الصلح الجزائي

مر الدعوى الجزائية بمراحل مختلفة منذ تحریكها، فإن السلطة التي یتمتع بها القاضي في أیة ت
مرحلة من تلك المراحل كانت مختلفة وذلك طبيعة تلك المرحلة،  ومن خلال هذا المطلب نتحدث 
عن سلطة قاضي التحقیق في قبول الصلح أو رفضه وذلك في مرحلة التحقیق الإبتدائي  من 

عین، إذ سنتناول في الفرع الأول عن سلطة قاضي التحقیق للصلح في الجریمة المعاقب خلال فر 
سلطة قاضي  علیها بالحبس لمدة سنة فأقلّ أو بالغرامة أما في الفرع الثاني فتناولنا موضوع

 التحقیق للصلح في الجریمة المعاقب علیها بالحبس تزید علی سنة.
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 الفرع الأول

 التحقیق للصلح في الجريمة المعاقب علیها بالحبس لمدة سنة فأقلّ أو بالغرامةسلطة قاضي 

نتحدث من خلال هذا الفرع عن سلطة قاضي التحقیق في قبول أو رفض الصلح في الجرائم التی 
عقوبتها سنة فأقل أو بالغرامة، ونتطرّق إلى سلطة القاضي أو المحكمة في قبول الصلح أو رفضه، هل 

دة أم تقدیریة؟ إذ إن نطاق الموضوعي للصلح الذي أورده المشرع وأجاز قبوله كطریق من طرق أنّها مقیّ 
إنقضاء الدعوى الجزائية یعتبر قلیل الأهمية مقارنة بالنطاق الموضوعي للجرائم التي لاتقبل الصلح، إذ 

المصالح العامّة ولا  الطائفة الأولى كانت متعلّقة بالحقوق الشخصية للإفراد و ليس لها تأثیر سلبي على
  (1)یؤثر علی أفکار المجتمع

/أ( من قانون أصول المحاکمات الجزائية على أنّه:) إذا کانتِ الجریمه المشار إلیها ١٩٥تنصّ المادة )
معاقب علیها بالحبس مدة ســـنة فأقلّ أو بالغرامـــة فيقبل الصلح دون مـــوافقة القاضي أو  ١٩٤في المادة 
 المحکمة(

في التحقیق الًبتدائي في هذا النوع من الجرائم  ویستنتج من النصّ المعروض أنّه ليس لقاضي التحقیق
رفض الصلح الواقع، حتّى إنّە لً لزوم لمراجعتها لًستحصال الموافقة عليە، و إنّما یتمّ بمجرّد الًشعار 

 ٠(2)بوقوعە 

                                                           

ح    المرجع السابق  1) ي ، شر
 ١٢١ص  –( عباس الحسن 

  ١٣٢مصطف  . مرجع السابق ، ص (  جما محمد 2)
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قانون /أ( من ١٣٠و ٣و ١٩٤ربطها بالمواد) یستوجب علیناإنّ التطبیق السليم للمادة المذكورة، إذ 
 أصول المحاکمات الجزائية و بيان أحکامها کالآتي:

( من القانون المذكور على أن) یقبل الصلح بقرار قاضي التحقیق أو المحکمة ١٩٤حیث تنص المادة )
شکوى المجنى إذا طلبه المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا في الدعاو  التي یتوقّف تحریکها علی 

 ٠(٠٠٠٠٠عليه 
 من قانون أصول المحاکمات الجزائية على أنّه: ( ٣المادة ) كما نصّتِ  
لایجوز تحریك الدعوى الجزائية إلّا بناء علی شکوى من المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا في -أ

 الجرائم الآتية:
 ٠الشخصيةزنا الزوجية أو تعدّد الزوجات خلافًا لقانون الأحوال -١
 )3(الخفيفأو الایذاء  )2(بالقولأو التهدید )1( الاخبار الکاذبالقذف أو السبّ أو افشاء الأسرار أو -٢

 ٠إذا لم تکن الجریمة قد وقعتْ علی مکلّف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه(
المتحصّلة منها إذا کان المجنى السرقة أو الاغتصاب أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو حيازة الأشياء -٣

عليه زوجًا للجانی أو أحد أصوله أو فروعه ولم تکن هذە الأشياء محجوزًا علیها قضائيًا أو إداریًّا أو 
 ٠مثقّلة بحقّ شخص آخر

 ٠اتلاف الأموال أو تخریبها عدا أموال الدولة إذا کانت الجریمة غیر مقترنة بظرف مشدّد -٤
الدخول أو المرور في أرض مزروعة أو مهيّأة للزرع أو أرض فیها محصول انتهاك حرمة الملك أو -٥

 ٠أو ترك الحیوانات تدخل فیها
 ٠رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى علی وسائط نقل أو بیوت أو مبان أو بساتین في حظائر-٦
 ٠ر منهاالجرائم الأخــرى التي ینصّ القانون علی عدم تحریکها إلّا بناء علی شکوى من المتضرّ -٧
 ٠لایجوز تحریك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهوریة العراق إلّا بإذن من وزیر العدل-ب

(من 3من خلال المادة المذکورة یتبیّن لنا بأنّ المشرّع العراقي قد حدّد جرائم معیّنة في المادة)     
من المجنى عليە لتحریک الدعوى  القانون المذكور علی سبیل الحصر، وأنّ إشتراط تقدیم الطلب

                                                           
 ١٩٧١( لسنة ٢٣( قانون التعدیل الرابع عشر لقانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم )١٩٩٩( لسنة)٢٠قانون رقم )(  1)

 المعدل 
ي عشر لقانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم )١٩٩٢(لسنة)٩( راجع قانون رقم )2)

( لسنة ٢٣( قانون التعدیل الثائ 
١٩٧١  

ي عشر لقانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم )١٩٩٢(لسنة)٩راجع قانون رقم ) ( 3)
( لسنة ٢٣( قانون التعدیل الثائ 

١٩٧١ 
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الجزائية یوحي بعدم قبول تحریكها إلً من شخص بذي صفة معیّنة، وهو إما المجنى عليە الذى وقعتْ 
عليە الجریمة، أو من یقوم مقامە قانوناا، فهو نائب عن المجنى عليە في الحالًت التي یصعب عليە 

ە بذلک،أو أنْ یکون غائباا فيقوم وکیلە بوکالة عنە ممارسة حقّە کأنْ یکون صغیراا فيقوم وصيە أو ولي
، ولًیجوز للقاضي (1)بذلك ، ولًیجوز لًدّعاء العام ممارسة حقّە في تحریک الدعوى في تلك الجرائم

أیضا تحریكها من تلقاء نفسها، إلً في الأحوال التي أجاز القانون تحریك الدعوى فیها من قبلها ولو 
 .(2)رائمكانت الجریمة من هذه الج

/أ( من قانون أصول المحاکمات الجزائية تنصّ علی أنّە:)إذا وجد قاضي ١٣٠كما وأنّ المادة )    
التحقیق أنّ الفعل لًیعاقب عليە القانون أو أنّ المشتکي تنازل عن شکواە وکانت الجریمة ممّا یجوز 

ە فيصدر القاضي الصلح عنها دون موافقة القاضي أو أنّ المتّهم غیر مسؤول قانوناا بسبب صغر سنّ 
 . (3)قرارا برفض الشکوى و غلق الدعوى نهائياا(

والجدیر بالذكر إن قانون العقوبات العراقي وإن كان قانونا موضوعيا، ولکن فيه أیضا نصوصا      
(منه والتي ٤٦٣إجرائيا تنظم أو تعالج أمور تدخل ضمن مواضيع قانون أصول المحاكمات منها المادة)

لایجوز تحریك الدعوى أو إجراء ضدّ مرتکب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في تنصّ علی أنّه:) 
الفصول السابقة من هذا الباب أضرارا بالزوج أو أحد الأصول أو الفروع إلّا بناءً علی شکوى المجنى 
عليه و تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شکواە قبل صدور حکم نهائي في 

ف تنفیذ الحکم إذا حصل التنازل بعد صدور الحکم و لا تسري أحکام هذە المادة في حالة الدعوى،ویوق
ما إذا کانت الأشياء محل الجریمة محجوزًا علیها قضائيًا أو إداریًا أو من جهة ذات اختصاص أو 

 موضوعة تحت ید القضاء أو مرهونة للغیر أو کانتْ مثقّلة بحقّ انتفاع للغیر(.
(من قانون 3لتمعن في هذه المادة، وماتتضمنها من الأحكام حین مقارنتها وحكم المادة)ومن خلال ا    

أصول المحاكمات الجزائية یتبین بأن المشرع أراد الإتيان بحكم خاص بالنسبة للجرائم الواردة في تلك 
من المواد (من القانون المذكور، وذلك بدلیل إن هذه المادة تعتبر 3الفصول دون خضوعها لحكم المادة)

الخاصة التي تعالج كيفية تحریك الدعوى في الجرائم الواردة في تلك الفصول، وكفية إنقضائها، أما حكم 
                                                           

ح قانون أصول المحاکمات الجزائیة )نظریا و عملیا (مکتبة تبائي 1) الطبعة  –گازي   –( د.وعدي سلیمان المزوري شر
  ٢٠ص  -٢٠١٥-الثانیة

ي أجازت تحريك الدعوى الجزائية من قبل المحكمة /أ من 159(  ينظر: المادة 2)
قانون أصول المحاكمات الجزائية والنر

ي 
 
ي وقعت جريمة جلسات فيها حنر ولو كانت الجريمة الواقعة من جرائم حق الخاص، إذ إن التحريك المذكور ف

النر
د أمام محكمة الموضوع تلك  المادة يشمل فقط مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق، لأن الجلسة تتشكل وتنعق

 .دون محكمة التحقيق
 ٠/أ( من قانون اصول المحاکمات الجزائیة المعدل ١٣٠( المادە)3)
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(من قانون أصول المحاكمات الجزائية فهو حكم عام یسري على جميع الجرائم، ومن المعلوم إن 3المادة)
(من قانون أصول 3في المادة) الحكم الخاص الذي أورده قانون العقوبات یقید العمومية الواردة

المحاكمات الجزائية بالنسبة للجرائم الواردة في تلك الفصول، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذه 
(من قانون أصول 3/أ/3المادة تسد مایوجه إلى موقف المشرع العراقي من الإنتقاد بخصوص المادة)

(من قانون العقوبات، وكذلك جریمة إغتصاب 446المحاكمات الجزائية، إذ إن جرائم السرقة دون المادة)
(منه من الجرائم الجنائية، والتي 460الأموال وجریمة حيازة الأشياء المتحصلة من الجریمة وفقا للمادة)

(من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك لحكم 3لایمكن إخضاعها لحكم المادة)
لقول بأنه لو لم یتصدى المشرع إلى هذه المسألة (من القانون نفسه، بحیث نستطيع ا195و194المواد)

(من قانون العقوبات، لأصبحت الدعوى الجزائية وفقا لتلك المواد غیر قابلة للإنقضاء 463في المادة)
 حتى ولو كانت الجریمة وقعت بین الاصول والفروع والزوجات  

( منه والتي 2ن الفقرة )أ/(من قانون اصول المحاكمات الجزائية نجد بأ3أما بخصوص المادة)     
(وكذلك القانون ١٩٩٢( لسنة)٩عُدِلت من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل بموجب القانون المرقم)

(، إذ المشرع العراقي إتجه نحو الإطلاق في بعض العبارات التي تتضمنها ١٩٩٩( لسنة )٢٠المرقم)
ول( في صدرها وجعله) التهدید( دون تقییده الفقرة المذكورة، وذلك عن طریق تعدیل العبارة)التهدید بالق

بالقول، وكذلك تعدیل عبارة)الإیذاء الخفيف( إلى)الإیذاء( دون تقییده بالخفيف، بالإضافة إلى حذف 
عبارة) الاخبار الکاذب(من صدر المادة المذکورة، بمعنى إن جریمة الإخبار الكاذب بالوصف الوارد في 

 عام.تلك الفقرة اصبحت من جرائم حق ال
كما قلنا إن حذف كلمتي)القول(و)الخفيف( في صدر المادة بالنسبة لجریمتي التهدید والإیذاء یؤدي     

مفهوما عاما لجریمتي )التهدید ( و) الایذاء(، بحیث یشمل)التهدید( کلّ أنواع التهدید المنصوص علیها 
ل کل أنواع الإیذاء الواردة في ( من قانون العقوبات، وكذلك) الایذاء( یشم٤٣٢و٤٣١و٤٣٠في المواد )
( من قانون العقوبات، مع مراعاة مضمون القیود الواردة في ٤١٦و٤١٥و٤١٤و ٤١٣و ٤١٢المواد) 
ج( من قانون أصول المحاکمات الجزائية، إذ إن الصلح وفقا لها یقع حینما  –ب  -/ أ ١٩٥المادة )

أو أكثر منها، دون أن یشمل عقوبة كانت العقوبة هي الغرامة أو الحبس سواء كان أقل من سنة 
السجن، ولإنّ الجرائم المعاقب علیها بالسجن فیها خطورة کبیرة علی المجنى عليه و المجتمع أیضًا، 
لذلك فإنها غیر مشمولة بالصلح، وقد استقرّ القضاء العراقي على ذلك في عدّة قراراتها منها القرار 

در من محکمة جنایات الکرخ بصفتها ( الصا٢٦/١١/٢٠١٨(في)٢٠١٨/ت/٢٠٢٢المرقم )
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إذ إن التعدیلات المذكورة وإن كانت توسع من نطاق الجرائم التي یجوز الصلح فیها لكنها .(1)التمییزیة
لاتنسجم وموقف المشرع العراقي، وسببت توجيه النقد إليه من جهة، وأدت إلى تطبيقات مختلفة في 

التشریعي بین الأحكام المختلفة لجرائم الحق الخاص، ساحة القضاء، بحیث أعاد نوعا من عدم النسق 
وذلك بسبب إن بعض جرائم التهدید وكذلك الإیذاء كان عقوباتها هي السجن، وهي من جرائم الجنایات 

(من قانون أصول المحاكمات الجزائية من قبول الصلح فیها، وبذلك 195و194التي إستثنت المادتان)
(من 463حاجة الى تدخل تشریعي آخر مثلما تطرق إليه المشرع في المادة)یتبین بأن الحالة المذكورة بال

قانون العقوبات، بان تضيف مادة أو فقرة إلى المواد التي تخص الصلح بأن یجیز الصلح في جرائم 
التهدید والإیذاء حتى ولو كانت من نوع الجنایات لكنها بضوابطها الخاصة، إذ التعدیل المذكور ینسجم 

الذي ایده الفقه الجنائي الحدیث بالقدر الذي یوسع من نطاق جرائم حق الخاص وقبول الصلح والمنهاج 
فیها، لكن التعدیلات المذكورة غیر نافذة في الإقليم وذلك بسبب صدورها بعد سحب الإدارة من مناطق 

القوانین وبموجبه لایعمل ب 1992لسنة  11الإقليم، إذ البرلمان الكوردستاني أصدر قرارا تحت عدد 
والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة أو التي ستصدر عن السلطات المركزیة بعد سحب الإدارات من 

، لذلك فإن إنفاذ القانونین المذكورین اصبح أمرا ضروریا بشرط إستجابة 23/10/1991الإقليم في 
 التعدیل المقترح للمشرع العراقي نحو توسيع من نطاقه.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

یة  ربیع محمد الزهاوي ، (1) وت المهرجان لقرارات المحاکم والمبادى التمییر  ، ص  ٢٠٢١الجزائیة ، الجزء الأول ، بیر
١٥٢   
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 الثانيالفرع 

 سلطة قاضي التحقیق للصلح في الجريمة المعاقب علیها بالحبس تزيد علی سنة 

سبق وأنْ بیّنا سلطة القاضي في قبول أو رفض الصلح الواقع بین المجنى عليه أو من یقوم مقامه و 
قب المتهم في الفرع الأول في هذا المبحث، وفي هذا الفرع نتطرق إلى سلطة القاضي في الجرائم المعا

علیها بالحبس مدة تزید علی سنة ، حیث أنّ سلطة القاضي أکثر ظهورًا في الجرائم التي عقوبتها تزید 
علی سنة، لذا سنحاول أنْ نبحث عن هذە السلطة وفق ما نصّ علیها المشرّع في الفقرتَینِ)ب و ج(من 

 -وفق ما یلي:(1) (من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ195المادة)

                                                           

 ٠مات الجزائیة المعدلج( من قانون أصول المحاک-ب-١٩٥)(  المادة 1)
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ب( منه علی أنّه:) إذا کانت الجریمة معاقب علیها بالحبس مدة تزید علی سنة  -١٩٥فنصّتِ المادة )
 ٠فلا یقبل الصلح إلّا بموافقة القاضي أو المحکمة.....(

( منه على أنّه:) یقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحکمة في 195كما ونصتِّ الفقرة)ج( من المادة )
ذاء و إتلاف الأموال أو تخریبها ولو کان معاقبا علیها بالحبس مدة لا تزید علی جرائم التهدید و الإی

 ٠سنة(
( من قانون أصول ١٩٤سبق و أن بیّنا أنواع الجرائم التي یجوز الصلح فیها کما جاء في المادة )    

یقوم  المحاکمات الجزائية، وهي الجرائم التي یتوقّف تحریك الدعوى على شکوى المجنى عليه أو من
مقامه، أنّ سلطة القاضي التحقیق أو المحکمة في هذە الحالة تظهر، و له أنْ یقبل الصلح الواقع بین 
المجنى عليه و المتهم إذا کان لدیه أسباب جدیه و مقنعة وفق الضوابط کما بیّناهم سلفًا، کما أنّ 

المتهم إذا کانتْ لدیه أسبابٌ المجنى عليه و  لقاضي التحقیق أو المحکمة أنْ ترفض الصلح الواقع بین
  یقتضي ذلك .

( ٢٠٠٨( لسنة)٦وإنّ المشرّع الکردستاني ) برلمان کردستان( سنّ قوانین عدة منهم القانون رقم )    
( ثمان مواد و ٨العراق( تتکوّن من ) -قانون )منع إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات في اقليم کوردسان

العراق تتکوّن من -قانون مناهضة العنف الأسر  في اقليم کوردستان( ٢٠١١( لسنة )٨القانون رقم )
 -(عشرة مواد ،و سنبحث عن کلیهما بشکل موجز بقدر ما یتعلق بموضع بحثنا کالآتي :١٠)

 -قانون منع إساءة إستعمال أجهزة الاتّصالات في اقليم کوردسانفبإستقراء المواد الواردة في  -أولًا 

لانجد فیها نصًا لاعتبار الجرائم الوردة فیها من جرائم حقّ الخاص أم (، ٢٠٠٨( لسنة)٦العراق رقم )
، وقد اختلفتِ الآراء بین من یعتبرها من جرائم حق الخاص، ومن یؤید الطابع العام لهذه حقّ العام

 -ك کالآتي:الجرائم،  وذل
( قانون )منع إساءة إستعمال ٢٠٠٨( لسنة)٦أنّ أصحاب هذا الرأي یرون بأنّ أحکام قانون رقم )-١

العراق( هي من جرائم حقّ العام والتي لا یجوز قبول الصلح  -أجهزة الاتّصالات في اقليم کوردسان
تها التمییزیة تحت أعداد (بصف٢فیها، منها القرارات الصادرة  من رئاسة محکمة جنایات)السليمانية/

(في ٢٠١٢/ت/٦٨( و )٢١/٢/٢٠١٢( في )٢٠١٢/ت/٥٤( و )٦/٧/٢٠١٠(في )2010/ت/١١٨)
الصادر من رئاسة  (1)(٢٣/٢/٢٠٢٠( في )٢٠٢٠/پ.کهتن/47(،وكذلك القرار المرقم)٢٧/٢/٢٠١٢٩)

                                                           

یة لسنة أهم أبوبکر برهان حمە ، (  1) ،  ٢٠٢٠القرارات الصادرة من محکمة إستئناف منطقة السلیمانیة بصفتها التمییر 
ي / ، الطبعة الأولى 

 ٣١ص  ٢٠٢٢القسم الجزائ 
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ة وفق قانون اساءة محکمة إستئناف منطقة السليمانية/بصفتها التمییزیة، حیث ورد فيه)إنّ أفعال المرتکب
 .(1) إستعمال أجهزة الاتّصالات لا تقبل الصلح و التنازل کونها من قضایا الحقّ العام(

كما وسارتْ رئاسة محکمة جنایات کرکوک /گرميان/بصفتها التمییزیة على نفس الاتّجاە في قرارات    
في  (٢٠١٤/ت/٤٣٤( و )٩/١٠/٢٠١٣( في )٢٠١٣/ت/229عدة منهما القرار المرقم)

( حیث ورد فیهما)إنّ أفعال المرتکبة وفق قانون اساءة إستعمال أجهزة إتصالات لاتقبل ٧/١٢/٢٠١٤)
(من قانون أصول ٣الصلح والتنازل کونها من قضایا الحقّ العام و لا تدخل ضمن جرائم المادة)

    .(2) المحاکمات الجزائية(
( قانون ٢٠٠٨( لسنة)٦أنّ أحکام قانون رقم )وبخلاف الرأي الأول، ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى -٢

العراق(هي  من جرائم حقّ الخاص  و  -)منع إساءة إستعمال أجهزة الاتّصالات في اقليم کوردسان
الصادر من   (3)(١٨/٢/٢٠٢٤(في)٢٠٢٤/پ.ت/٨٢یجوز قبول الصلح فیها، ومنها  القرار المرقم)

راجعًا عن الرأي السابق، والقرار رقم ، ویعتبر ذلك ت٢رئاسة محکمة جنایات السليمانية/
 ٠(١،و القرار صادر من رئاسة محکمة جنایات)اربیل/(4)(١٥/٤/٢٠٢٤(في)١/٢٠٢٤/ت.ج٥٢٢)

( قانون ٢٠٠٨(لسنة)٦وبالاطّلاع علی القرارَین المشار الیهما یتبیّن لنا بأنّ أحکام قانون القانون رقم )
العراق( والجرائم المرتکبة بموجبها تعتبر من  -م کوردسان)منع إساءة إستعمال أجهزة الاتّصالات في اقلي

( من قانون ٣جرائم حقّ الخاصّ، و یجوز قبول الصلح فیها،لأنّها تعتبر من جرائم الواردة في المادة)
 ٠أصول المحاکمات الجزائية

( ٢٠٠٨لسنة)( ٦فیرى الباحث أنه إذا کانتِ الجریمة المرتکبة من إحدى جرائم الواردة في قانون رقم)   
( من قانون ٣العراق( و المادة ) -قانون )منع إساءة إستعمال أجهزة الإتصالات في اقليم کوردسان

أصول المحاکمات الجزائية بین المشتکي و المتهم عن طریق إتصال هاتفي البیت أم موبایل  أم رسائل 
( ٠٠٠٠مسنجر –يمۆ ئ –ڤایبر  –قصیرة أو مجموعات شبکة إجتماعي على سبیل المثال)واتس آپ 

 – ٣دون نشرها في مواقع الانترنت ففي هذە الحالة قبول الصلح فیها جائز حسب ما ورد في المادة)
 ٠ج( من قانون أصول المحاکمات الجزائية -ب-/ أ ١٩٥

                                                           

یة لسنوات )بصفتها ا ٢(  کامران رسول سعید ، المبادیء والقرارات الهامة لمحکمة جبایات السیلمانیة/ 1)  ٢٠١٠لتمییر 
 ٠(٢٢٥-٢٢٤-٢١٧، ص ) ٢٠١٤ -السلیمانیة –( ، ،الطبعة الأولى ، مطبعة پەیوەند ٢٠١٣ –
یة  گرمیان    –المختار من قضاء محکمة جنایات کرکوک گۆران علی محمد ، (  2) ،مطبعة –بصفتها التمییر 

  ١٤ -١٠، ص  ٢٠٢١یادگار،الطبعة الأولى ، 
)٢٠٢٤/پ.ت/ ٨٢)قرار رقم (  3) ي

 
 ، غیر منشور ٢رئاسة محکمة جنایات السلیمانیة/   -(3)(١٨/٢/٢٠٢٤(ف

ي )١/٢٠٢٤/ت.ج٥٢٢(  قرار رقم)4)
 
  (، غیر منشور١رئاسة محکمة جنایات)  اربیل/  - (4)(١٥/٤/٢٠٢٤(ف
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و أر سري من قبل المتضرِّ لأك الدعوى في قضایا العنف اتحرّ - 1تنصّ المادة) الثانية / ثالثآ/ –ثانيًا   
عاء دّ لاو اأو المسؤول في مركز الشرطة أق و المحقّ ألى المحكمة، إم ا باخبار یقدّ یقوم مقامه قانونً من 
بار لمساعدة ضحایا العنف لاخللعاملین في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقدیم ا -٢.  العام
 . (1)العراق –من قانون مناهضة العنف الأسري في اقليم کوردستان ي(،سر لأا

و بالرّجوع إلى النصّ المعروض أعلاە یتبیّن لنا بأنّ الجرائم الواردة في القانون المذکور من جرائم الواردة 
/أ(من قانون أصول المحاکمات الجزائية التی تحرّک الشکوى بطلب المجنى عليه ٣في المادة)

ن المجنى عليه أو من و بناءً على ذلک یجوز قبول الصلح بی٠)المتضرّر( أو من یقوم مقامه قانونًا
 ٠یقوم مقامه و بین المتّهم في الجرائم الواردة في القانون المذکور

رئاسة محکمة و قد استقرّ قضاء اقليم کوردستان علی ذلك من عدة قراراتها منها القرارات الصادرة من 
(و ٣/١٢/٢٠١٨(في)٢٠١٨/پ.ت/٩٧٦بالعدد) (2)(بصفتها التمییزیة١جنایات السليمانية/

( ١/١٠/٢٠١٩(في)٢٠١٩/پ.ت/١٠٦١(و)٢٨/٨/٢٠١٩(في)٢٠١٩پ.ت//٩٦٦)
 (3)(٣/٨/٢٠٢٣( في ) ٢٠٢٣/ت/٢١٧قرار المرقم)(،وال١٢/٦/٢٠١٧(في)٢٠١٧/پ.ت/٧١٢و)

نفس المنوال بأنّ الصادر من رئاسة محکمة جنایات کرکوك/گهرميان بصفتها التمییزیة التي سارتْ على 
 ٠الأسري من جرائـم حقّ الخاص دون حقّ العام الجرائم الواردة في قانون مناهضة العنف

مناهضة العنف  فیرى الباحث أنّ اتّجاە المشرّع الکوردستانی بصدد اعتبار الجرائم الواردة في قانون    
العراق من جرائم حقّ الخاصّ و تحرّك الشکوى من قبل المجنى عليه أو  –الأسري في اقليم کوردستان 

( من المادة )الثانية/ ٢من یقوم مقامه قانونًا، و یجوز الصلح فیها اتّجاە صحيح ، أما ما جاء في الفقرة )
ار خبالاللعاملین في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقدیم ثالثًا(من القانون المذکور بإن )
( من ١( محلًا للانتقاد و أنّ هذا النص لا یکون له محل بوجود الفقرة )لمساعدة ضحایا العنف االسري 

المادة المذکورة عندما یعتبر المشرع أنّ الجرائم الواردة في القانون المذکور من جرائم حقّ الخاصّ و 
 ٠عدم اعطاء حقّ للآخرین بتقدیم إخبار عن ذلك

     
 

                                                           

ي اقلیم کوردستان ( من ٢ -١)الثانیة / ثالثا/ (  راجع المادة 1)
 
 ٠العراق  –قانون مناهضة العنف الأشي ف

ي / ،  2)
ی لە هەرێمی كوردستان  ، القاض  ر ان لە توندوتیر ر 

ۆڤەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی خی  (کامران رسول سعید  ، شر
  ١٥٨-١٥٧-١٥٥-١٥٣ – ١٤٩ص  – ٢٠١٩یەکەم ، /  چائی 

ي ) ٢٠٢٣/ت/ ٢١٧قرار رقم )(3)
 
یة (الصادر من رئاسة محکمة جنایات کرکوک/گەرمیان بصفتها التم٣/٨/٢٠٢٣( ف ییر 

  )غیر منشور(
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 المطلب الثاني
 لطة محکمة الموضوع في الصلح في مرحلتي التحقیق القضائي و المحاکمة  س
بینا في المطلب السابق مدیات سلطة قاضي التحقیق في الصلح الجاري في مرحلة التحقیق    

الإبتدائي، وبینا موقف المشرع العراقي تجاه بعض أنواع الجرائم التي تقع وأخضعها المشرع لأحكام خاصة 
تكون مختلفة تمام الإختلاف عن أحكام الصلح، وفي هذا المطلب نتحدّث عن سلطة محکمة بها، والتي لا

سلطة  الموضوع في قبول أو رفض الصلح الواقع، لذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، ونركز على موضوع
أما في الفرع الثاني  محکمة الموضوع للصلح في مرحلة التحقیق القضائي في الفرع الأول منه،

 سنتناول سلطة محکمة الموضوع للصلح في مرحلة المحاکمة. 
 

 الفرع الأول
 سلطة محکمة الموضوع للصلح في مرحلة التحقیق القضائي

تمر الدعوى الجزائية بمراحل مختلفة بدءً بتحریكها مرورا بالتحقیق الإبتدائي ومن ثم إحالتها إلى 
المبین قانونا، وفي هذه المرحلة التي تعد مرحلة وسطى في حياة محكمة الموضوع حسب الإختصاص 

الدعوى الجزائية، وفیها تتم إعادة إتخاذ الكثیر من الإجراءات التي إتخذتها محكمة التحقیق بشرط أن 
تكون الإعادة أمرا ميسورا وممكنا، وذلك تحت ذریعة مایسمى بالشفویة في المحاكمة، وإن هذه الإعادة 

الخصوم فیها، خلافا لما یحدث في مرحلة التحقیق الإبتدائي والتي قلما یحدث حضور تتم بحضور 
الخصوم وجها لوجه أمام المحكمة، وبذلك فإن مرحلة التحقیق القضائي تشكل أرضية خصبة لوقوع 
الصلح بین الخصوم، حینما یجد أنفسهم أمام المحكمة، وقد نجد یوميا بأن الجزء الأكبر من الخصوم 

دعاوي الجزائية یتصالح وخصمه بمجرد إفهامهم بمآل الدعوى، وإفهامهم بأن الجزاء الذي یفرضه في ال
المحكمة لایعطى له، بل یذهب إلى الخزینة العامة، حتى وإن فرض أیة عقوبة سالبة للحریة یعرقل 

أو  طریقة أخذ حقه، ومن هذا المنطلق فإن المشرع العراقي لم یسلب حق المحكمة في قبول الصلح
رفضه، زد على ذلك فلها سلطة واسعة في تقدیر الظروف و وإجراء البحث والاستقراء في حقائق أو 

 دوافع ارتکاب الجریمة من قبل المتهم.
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/أ( من قانون أصول المحاکمات الجزائية على أنّه:)إذا تنازل المشتکي ١٨١حیث تنصّ المادة)      
و کانت الجریمة ممّا یجوز الصلح  ١٥٠نها بمقتضى المادةعن شکواە أو اعتبرتْه المحکمة متنازلًا ع

 (.عنها دون موافقة المحکمة فتقرّر رفض الشکوى 

تنتهي مرحلة التحقیق الإبتدائي بإصدار قرار الإحالى، اي احالة المتهم من قبل قاضي التحقیق إلی    
عوى بنسختیها إلى قلم محکمة الموضوع بغية محاکمته وفق أحکام مادّة الاتّهام، وبعد وصول الد

، فإن العضو الإدعاء العام المختص یقوم بتدقیق الدعوى، فإذا وجد بأنها  (1)الإدعاء العام المختص
كاملة فإنه یحتفظ بالنسخة المستنسخة، ویحیل النسخة الاصلية إلى محكمة الموضوع، وبعد إجراء 
التحقیق فیها تؤمر المحكمة بتسجیل الدعوى اصولا وتعیین موعدا للمحاكمة، مع إرسال التباليغ إلى 

عوى الجزائية لإعلامهم بالموعد المعین، وفي الیوم المعین للمحاکمة بعد حضور أطراف أشخاص الد
، وبعد (2)(من قانون أصول المحاکمات الجزائية١٦٧الدعوى تبدأ المحاکمة وفقا ما هو مبیّن في المادة )

نون اصول (من قا181إتخاذ الإجراءات المرسومة فیها، بإمكان المحكمة إصدار قرارات بینتها المادة)
/أ( من قانون أصول المحاکمات الجزائية یتبین ١٨١، وبالرجوع إلی نصّ المادة)(3)المحاكمات الجزائية

(من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولدى التمعن 3بأن الفقرة)أ(منها تخص الجرائم الواردة في المادة)
 فیها نجد بأنها یجعل القاضي امام إحتمالین إثنین وهما :

حینما كانت الجریمة التي تجري المحاكمة فیها من جرائم الحق الخاص، وتصالح المتهم مع  -أولًا 
المشتكي، وبعد تثبیت الصلح الواقع، إذا تبین بأن الجریمة الواقعة كانت عقوبتها أقل من سنة، فإنها 

توجيه التهمة /أ(من قانون اصول المحاكمات الجزائية دون 181تلجأ إلى إصدار قرارها وفقًا للمادة)
/ج منه، لكن إذا كانت الجریمة معاقبا علیها بالحبس تزید 195اصلا فترفض الشكوى مع مراعاة المادة 

/ج(من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنها توجه 195على سنة، أو من الجرائم الواردة في المادة)
 المحاكمة. التهمة وتبدأ مرحلة جدیدة من مراحل الدعوى الجزائية وهي مرحلة

                                                           

  ٠المعدل  ١٩٧٩(لسنة ١٥٩/ أولا ( من قانون الإدعاء العام رقم ) ٧( المادة )1)

ي الخصوم ثم ١٦٧(  تنص المادة )2)
ر
( من قانون اصول المحاکمات الجزائیة ) تبدأ المحاکمة بالمناداة عل المتهم و ناف

ي ثم شهود الإثبات عل تدون هویة المتهم ویتلي قرار الإحالة وتسمع المحکمة 
شهادة المشتکي وأقوال المدعي المدئ 

انفراد وتامر بتلاوة التقاریر والکشوف والمستندات الأخرى ثم تسمع إفادة المتهم و أقوال وطلبات المشتکي والمدعي 
ي والمسؤول مدنیا والإدعاء العام(

 المدئ 
ي قرارات3)

منها) قرار برفض الشكوى وقرار بالإفراج وقرار بتوجيه  (  تصدر المحكمة قبل نهاية مرحلة التحقيق القضائ 
ي قانون اصول 

 
ي ف

 
( للمزيد ينظر: د.جمال ابراهيم الحيدري، الواف ي

ي تنتهي به مرحلة التحقيق القضائ 
التهمة النر

وت،   وما بعدها.  518، ص2023المحاكمات الجزائية، مكتبة السنهوري، بیر
 



37 

 

إذ القانون المذكور أشار قرار رفض الشكوى دون الإشارة إلى بقية الإجراءات التي أشارت إلیها    
(من القانون، لكن ویرى الباحث بأن طبيعة هذه الجریمة لاتقتضي إتخاذ بقية الإجراءات أو 167المادة)

و تدوین افادة المتّهم، بل بإمكان اکمالها كالاستماع لشهادات الشهود و تلاوة التقاریر و الکشوفات 
المحكمة في هذە الحالة أنْ تثبت تصلح الطرفین وتنازل المشتکي عن شکواە،وحینئذ تصدر المحکمة 
قرارها برفض الشکوى دون توجيه التهمة إلى المتهم، وقدِ استقرّ القضاء العراقي على ذلك في قراراتها 

    (1)(٢٦/٨/١٩٧٣( في ) ١٩٧٣/جنایات/١٠٠عدة منها القرار المرقم )
حینما كانت الجریمة التي تجري المحاكمة فیها من جرائم الحق الخاص، لكن المشتكي لایحضر  –ثانيًا 

الجلسة الأولى للمحاكمة دون مبرر قانوني، وإن الجریمة المرتکبة هي من إحدى جرائم الواردة في المادة 
علیها بالحبس لمدة تقل عن سنة، ففي هذە الحالة ( من قانون اصول المحاکمات الجزائية المعاقب ٣)

وكذلك ،(2)(١٥٠لمحکمة الموضوع أنْ تستنتج من غيابه أنّه متنازلٌ عن شکواە کما هو مبیّن في المادة )
جراءات التي وفيه تصدر المحكمة قرارها برفض الشكوى أیضا، دون الحاجة إلى إتخاذ الإ ، (3)(٩المادة)

قانون اصول المحاكمات الجزائية، وقد نحى القضاء العراقي بهذا النحو في (من 167فرضتها المادة)
أنّ محکمة الجنح  ٠٠(الذي جاء فيە)  ١٥/٩/٢٠١٠(في )٢٠١٠/ت.ج/١٩٠قرارات منها القرار المرقم)

(الأصولية بعد أنْ باشرتْ باجراءات المحاکمة واستمعت لأقوال المتهم ١٥٠قد أخطأتْ في تطبیق المادة)
رتْ قرارَها الممیّز،إذ کان المقتضى والحالة هذە أن لً تباشر اجراءات المحاکمة عند اتّجاهها ثمّ أصد

  .(4)( (أعلاه١٥٠لتطبیق أحکام المادة)

                                                           

ي قضاء محکمة التمییر  (  إبراهیم المشاهدي  ، المبادىء ا1)
 
ي  –لقانونیة ف

 –بغداد  –المکتبة القانونیة  –القسم الجنائ 
 ٢٠٢ص  – ١٩٩٠

ي دعواە سواء بتغیبە وفق ما ذکر ١٥٠تنص المادة )(  2)
( من قانون اصول المحاکمات الجزائیة ) إذا ترک المدعي المدئ 

ي المادة)
 
ي ٢٢ف

 
ي ( أو بطلب یقدمە للمحکمة فیعتی  متنازلا عن حقە ف

 نظر دعواە المدنیة امام المحکمة الجزائیة وتمض 
ي نظر الدعوى الجزائیة ولها أن تستنتج من غیابە انە متنازل عن شکواە طبقا للمادة التاسعة

 
 ٠المحکمة ف

ي  -( من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المعدل  ) أ٩(تنص المادة )3)
تقدیم الشکوى یتضمن الدعوى بالحق الجزائ 

اتخاذ الإجراءات الجزائیة ضد مرتکب الجریمة وفرض العقوبة علیە، و تتضمن الشکوى التحریریة الدعوى وهو طلب 
ي مالم یصرح المشتکي بخلاف ذلک

ي إلا تبعا  –ب  ٠بالحق المدئ 
ي الدعوى بالحق المدئ 

 
لا تنظر المحکمة الجزائیة ف

ي یحق لمن قدم الشکوى أن  یتنازل  عنها ،وإذا ت -ج ٠للحق الجزائ  
 
عدد مقدمو الشکوى فإن تنازل بعضهم لا یشي ف

ي تقدیمها -د ٠حق الأخرین
 
ي من لو حق تقدیم الشکوى فلا ینتقل إلى ورثتە حقە ف

 
إذا تعدد المتهمون فإن  -ه   ٠إذا توف

التنازل عن الشکوى یستتبع  -و ٠تنازل عن احدهم لا یشمل المتهمیر  الأخرین مالم ینص القانون عل خلاف ذلک
ي مالم یصرح بذلکتناز 

ي ولا یستتبع تنازلە عن الحق المدئ 
ي  -ز ٠ل المشتکي عن حقە الجزائ 

التنازل عن الحق المدئ 
ي الأحوال النر ینص علیها القانون أو إذا صرح المشتکي بذلک وهو لایؤثر عل 

 
ي إلا ف

لایستتبع التنازل عن الحق الجزائ 
ي یمنع تجدید الحق المتنازل عنە التنازل عن الشکوى  -ح ٠دعوى الحق العام بأي حال

أ و عن الدعوى بالحق المدئ 
ي الدعوى  -ط ٠امام أیة محکمة مدنیة أو جزائیة

 
تنازل المشتکي عن الشکوى یمنع المحکمة الجزائیة من النظر ف
   ٠المدنیة وهو لا یمنع المشتکي من مراجعة المحکمة المدنیة للمطالبة بالحق المدئ  إلا إذا صرح بتنازلە عنە(

 ٠ ١١٥،ص ٢٠١٩طبعة جدیدة  –بغداد–الجنح ، ،المکتبة القانونیةالإجراءات العملیة لدعاوی  عدنان مایح بدر،(4)



38 

 

و یرى الباحث في هذە الحالة إذا تأکّدتِ المحکمة علی تبليغات أطراف الدعوى، و تبیّن لها بأنّها      
ر المحکمة قرارَها برفض الشکوى،دون حاجة إلى اکمال إجراءات قد جرتْ بصورة أصولية، فحینئذٍ تصد

أخرى في الدعوى،لأنّ عدم حضور المشتکي في موعد محدّد للمحاکمة دون إبداء معذرة مشروعة، قد 
 یوحي بعدم جدیّتە في دعواە.

 
 الفرع الثاني

 سلطة محکمة الموضوع للصلح في مرحلة المحاکمة
بعد انتهاء التحقيقات القضائية،فبعد تدوین إفادة المتهم و من  واضح أنّ مرحلة المحاکمة تبدأ

لحظة توجه التهمة إليه،و تثبیت جوابه علی التهمة،و استماع المحكمة إلى شهود الدفاع و باقي الأدلة 
من  (1)/د(١٨١التی یطلب المتّهم الاستماع إلیها لنفي التهمة المسندة إليه، کما هو مبیّن في المادة)

 ٠المحاکمات الجزائية صولقانون أ
فمن خلال استقراء المادة المذکورة یتبیّن لنا بأنّ مرحلة المحاکمة تبدأ من لحظة توجيە التّهمة إلی    

المتهم،ثمّ تستمع المحکمة إلی دفاعە، ثمّ اللوائح و طلبات أطراف الدعوى و تعقیبات الًدّعاء العام و 
مة إلى آخر أقوال المتّهم حسب ما جاء في المادة لًئحة دفاع المتهم،فبعد ذلك تستمع المحک

 ٠من قانون أصول المحکمات الجزائية (2)/هــ(١٨١)
ففي هذە الحالة قد یکون المتهم هو آخر من یتكلم ، والذي قد یطلب من المحکمة قبول الصلح    

  -الواقع بینە و بین المشتكي وفیها فنکون أمام الحالًت التالية:

ففي هذە الحالة لم تعلن المحکمة ختام المحاکمة و لم تصدر قرارها وفق ما مذكور في المادة  -أولًا 

( من قانون أصول المحاکمات الجزائية،هل أنّ المحکمة تستطيع تصدر قرارها بقبول الصلح ١٨٢)

                                                           
ف المتهم بالتهمة الموجهة إلیە وإقتنعت المحکمة ١٨١المادة )(  1) /د( من قانون اصول المحاکمات الجزائیة )إذا إعی 

افە و بإنە یقدر نتائجە فتسمع إلى  ي الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى ،أما إذا أنکر بصحة إعی 
 
دفاعە و تصدر حکمها ف

افە مشوب أو انە لا یقدر نتائجە أو ان الجریمة  التهمة أو لم یبد دفاعە أو أنە طلب محاکمتە أو رأت المحکمة أن إعی 
ي طلب 

ي الادلة الب 
 
ي التهمة عنە إلا معاقب علیها بالإعدام فتجري محاکمتە عنها وتسمع شهود دفاعە و باف

استماعها لنف 
ر أو تضلیل القضاء ،وعند فراغها  ي الدعوى بلا می 

 
إذا وجدت أن طلبە یتعذر تبفیذە أو أنە یقصد منە تأخیر الفصل ف

ي نفس 
 
من کل ذالک تستمع إلى تعقیب الخصوم و الادعاءالعام و دفاع المتهم ثم تعلن ختام المحاکمة و تصدر حکمها ف

ي جلس
 
ي موعد قریب(الجلسة أو ف

 
  ٠ة تعینها ف

ي أو ١٨١المادة )(  2)
ي کل تحقیق القضائ 

 
/د( من قانون اصول المحاکمات الجزائیة) یکون المتهم آخر من یتکلم ف

 المحاکمة(
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أنّ مرحلة  الواقع بین المجنى عليە والمتّهم،لً سيما أنّ الدعوى مهيأة لًصدار القرار أو الحكم فيە،و
 التحقيقات القضائية قدِ انتهتْ، حیث نکون أمام التهمة التي وجّهتْها المحكمة للمتّهم.

فیرى الباحث أنّ محکمة الموضوع في هذە المرحلة رغم انتهاء تحقيقاتها القضائية و إجراءات      
لوائح(،فلها أنْ تصدر قرارها المحاکمة) توجيە التهمة و تقدیم الأدّلة لدفاع المتهم و تقدیم الطلبات و ال

بقبول الصلح الواقع بین المجنى عليە و المتّهم، دون أيّ اعتبار لخصوصية التهمة الموجهة إلی 
 . (1)المتهم،لأنّ القرار الصادر بقبول الصلح یترتّب عليە نفس الآثار المترتّبة علی الحکم بالبراءة

یر التهمة الموجهة إليە المشارة اليە في المادة و مصیر التهمة الموجهة إلی المتهم هو نفس مص   
  ٠من قانون أصول المحاکمات الجزائية مادام کلّ منهما لهما)حکم البراءة( (2)/ب(١٨٢)

إذا کانتِ المحکمة أعلنت ختام المحاکمة و أنّ الدعوى مهيأة لًصدار القرار أو الحكم فیها في  -ثانیاا
/أ( من قانون أصول المحاکمات الجزائية على أنّە:)إذا ١٨٢نفس الجلسة،فحینئذٍ نکون أمام المادة )

هم بە فتصدرَ حکمَها اقتنعتِ المحکمة بعد إجراء المحاکمة علی الوجە المتقدّم بأنّ المتهم ارتکب ما اتّ 
  ٠بإدانتە و بالعقوبة التي تفرضها عليە(

من خلال التأمّل في نصّ المادة المذکورة یتبیّن لنا بأنّە إذا کانتِ المحکمة قدِ انتهتْ من مرحلة التحقیق 
أ(من القانون المذكور،فهذا یوحي -١٨٢القضائي و المحاکمة ووصلتْ إلی مرحلة تطبیق أحکام المادة)

محکمة الموضوع لً تقبل الصلح الواقع بین المجنى عليە و المتهم، ففي هذە الحالة تظهر السلطة  بأنّ 
ا إلی المعاییر المشار الیها سلفاا، و لکن إذا نقض الحکم  التقدیریة للمحكمة في عدم قبول الصلح استنادا

نها تستطيع اصدار بسبب أخطاء في الإجراءات المحاکمة و أعیدت الدعوى إلى محکمة الموضوع، فإ
 . (3)قرارها بقبول الصلح في تلك الدعوى مع مراعاة ما ورد في أحکام الصلح 

فیرى الباحث في هذە الحالة علی المحكمة أنْ تبیّن أسباب عدم قبول الصلح الواقع بین المجنى عليە    
 و المتهم، بأسباب مقنعة و موثقة و عدم إختلاطە بالأهواء والعلم الشخصي.

 (4)(٢٠٢٣/ک/٢٣٠وتطبيقا لما ذكر نجد بان محکمة جنح کلار لم تقبل الصلحَ في قرارها المرقم )    
ح(،و عدم قبول الصلح الواقع بین المشتکي ٠د٠وانها لم تأخذ بتنازل المشتکي)أ،(١٥/٨/٢٠٢٣في) 

                                                           

تب ١٩٨المادة )(  1) تب علی القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المی  ( من قانون اصول المحاکمات الجزائیة) یی 
أءة(علی الحکم   بالی 

/د( من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العدل ) إذا اقتنعت المحکمة بإن المتهم لم یرتکب ما اتهم ١٨١المادة )( 2)

أءتە من التهمة الموجهة الیە( ي فتصدر حکمها بی   بە أو  وجدت ان الفعل  الفعل المسند الیە لا یقع تحت ای نص عقائ 
ح قانون أصول المحاکمات سعید حسب اللە عبداللە ، (  3)  ٣٥٥، ص  ٢٠٠٥الجزائیة ، ، مکتبة القانونیة، بغداد شر
 غیر منشور –( الصار من محکمة جنح کلار ١٥/٨/٢٠٢٣المؤرخ ) ( ٢٠٢٣/ک/ ٢٣٠(   قرار رقم )4)
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کم عليە وفقا ع(،لکون المتهم لە سوابق في عالم الإجرام، حیث سبق و أنْ ح٠ک٠المذکور و المتهم) أ
( من قانون العقوبات العراقي، وأصدرتِ المحکمة حكمَها بادانة المتّهم المذکور وفق ٤٧٧لأحکام المادة)

(مائتان و خمسة و عشرون ألف دینار، ٢٢٥٠٠٠( من قانون العقوبات و تغریمە بمبلغ)٤١٣/٣المادة )
منوال، منها القرار المرقم ) و أکدّتْ محکمة التمییز الًتحادیة في قراراتها عدة علی هذا ال

(التي أكّدتْ فيە على أنّ:).... علی المحکمة أنْ تبیّن أسباب عدم ٩/٤/١٩٧٠( في )١٩٧٠/ج/١١٨
)قبولها للصلح( 1 ( ٢٠٢٣/ک/١٥٦الدعوى المرقمة)،کما وأنّ محکمة جنح شهرباژیر حكمتْ في (

تحدید عقوبتهما،رغم تنازل المشتکي أ .م.م(و  –(بإدانة المتهمین کلّ من) ه.م.م ٢٩/٤/٢٠٢٤والمؤرّخ)
عن شکواە و الصلح الذي جرى بینهما،للإسباب الواردة في حیثيات الحكم و بيان أسباب عدم قبول 
الصلح ، و صدّق حكمَها من قبل رئاسة محکمة إستئناف منطقة السليمانية بصفتها التمییزیة بموجب 

)(١٦/٥/٢٠٢٤( والمؤرخ ) ٢٠٢٤/پ،کەتن/١٧٤قرارها المرقم)  2 مع بيان أسباب تصدیق الحكم  (
 الصادر من محکمة جنح شهرباژێر.

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ون  – ١٩٧٠ایلول  –أب –مجلة القضاء ، العدد الثالث ، تموز  (1) ي  –السنة الخامسة والعشر
 –غداد ب –مطبعة العائ 

   ٣٣٧- ٣٣٦ص  – ١٩٧٠
) ٢٠٢٤/پ.کەتن/ ١٧٤(  قرار رقم )2) ي

 
( الصادر من رئاسة محکمة إستئناف منطقة السلیمانیة ١٦/٥/٢٠٢٤( ف

یة ) غیر منشور(   بصفتها التمییر 
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 الخاتمة
 الى النتائج التالية : أحكام الصلحنا خلال بحثنا عن لْ توصّ 

إنّ المشرّع العراقي في قانون أصول المحاکمات الجزائية یتّجه إلى استعمال مصطلحَي التنازل عن -١
 الشکوى و الصلح  ولکن قد یستعملا  في عرف القضائي بمعاني مترادفة . 

( خمس مواد في قانون أصول ٥اهتمّ المشرّع العراقي بموضوع الصلح و تنظيم أحکامه من خلال)-٢
 ٠الجزائيةالمحاکمات 

عدم تطرّق المشرّع العراقي إلی تعریف الصلح في قانون أصول المحاکمات الجزائية المعدّل و -٣
النافذ، كما لم یحدّد طبيعته القانونية،للتأكد من أنّ الصلح عقد أم رخصة تشریعية أم تصرّف إرادي 

  ٠منفرد صادر من المجنى عليه

ازل ، دون تمییز بینهما،و قد استعمل المشرّع في عدید من خلط المشرّع العراقي بین الصلح و التن-٤
( من ١٩٨-١٩٧-١٩٦-١٩٥-١٩٤أحکامه عبارة التنازل ، بینما خصّص للصلح أحکام في المواد) 

 ٠قانون أصول المحاکمات الجزائية

ولا  إنّ الصلح أو التنازل أینما ورد في قانون  أصول المحاکمات الجزائية یعتمد علی مبدأ الرضائية-٥
 ٠یعتدّ بأي صلح إذا حصل نتيجة إکراە أو إرادة غیر سليمة

إنّ قاضي التحقیق أو محکمة الموضوع لهما سلطة واسعة في قبول أو رفض الصلح في الجرائم -٦
التي عقوبتها تزید على السنة، و الجرائم التي تستثنى من الجرائم التی عقوبتها سنة فأقلّ أي التي وردتْ 

 ٠ج(من قانون أصول المحاکمات الجزائية وفق ضوابط معیّنة/١٩٥في المادة)

 ٠إنّ الصلح في الغالب لا یتمّ إلّا بمقابل ، وقد یکون الصلح دون مقابل-٧

إنّ الصلح لا یتمّ إلّا في الجرائم المعاقب علیها بالحبس التی تحریک الشکوى فیها یتوقّف علی طلب -٨
و لا یجوز قبول الصلح في الدعاو  التی تکون الدولة طرفًا  المجنى علیها أو من یقوم مقامه قانونًا،

 ٠فیها
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فعلى الرغم من أنّ نظام الصلح له جهة المعارضة و متعارض مع مبدأ المساواة أحيانً،إلّا أنّ جوانبه -٩
 ٠الایجابية تغلب من جوانبه السلبية

الأثر الذى یترتّب على الحکم إنّ الصلح سببًا لانقضاء الدعوى الجزائية، و یترتّب عليه نفس -١٠
 ٠بالبراءة

 ٠إنّ الصلح بمجرّد قبوله لا یجوز الرجوع عنه لإنّ )الساقط لا یعود(-١١

  ٠إنّ الصلح له انتفاع بالنسبة للمجنى عليه و المتّهم و المجتمع أیضًا-١٢

 توصيات :

 جرائم ( من قانون أصول المحاکمات الجزائية و توسيع نطاق٣نوصي تعدیل نصّ المادة) .1
 التي تحریک الدعوى بشأنها یتوقّف علی شکوى المجنى عليه أو من یقوم مقامه قانونًا

 ٠وفي الجزائم التی لا تکون فیها أضرارا بالمصالح الدولة 
/أ( من قانون أصول الحاکمات الجزائية برفض الشکوى ١٣٠نوصي تعدیل نصّ المادة) .2

 ٠دون موافقة القاضي أم بموافقتهسواء أکانتِ الجریمة ممّا یجوز الصلح فیها 
(من قانون أصول المحاکمات الجزائية بقبول ١٨٢نوصي إضافة فقرة أخرى إلی المادة) .3

 ٠الصلح الواقع بین المجنى عليه و المتهم
نوصي بتقنین قانون معیّن أو تعدیل قانون أصول المحاکمات الجزائية بشمول الصلح في  .4

 ٠ه وفق ضوابط معیّنةالجرائم التي تکون الدولة طرفًا في
 ٠نوصي بضرورة تشریع القوانین لأجل توسيع  نطاق الصلح الجزائي بإجراءات بسيطة .5
(قانون التعدیل الثاني عشر لقانون أصول المحاکمات ١٩٩٢(لسنة)٩إنفاذ القانون رقم) .6

(قانون التعدیل الرابع ١٩٩٩(لسنة )٢٠(،و القانون رقم)١٩٧١(لسنة)٢٣الجزائية رقم)
( الصادرَینِ من مجلس قيادة ١٩٧١(لسنة )٢٣ن أصول المحاکمات رقم)عشر لقانو 

 ٠الثورة)المنحل(
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نوصي بضرورة تشریع القوانین بان یسمح لتشکیل اللجان  الخاصة لمحاولة التصالح بین  .7
إعطاء سلطة لقاضي التحقیق و المحکمة  أطراف الدعوى في الجرائم حق الخاص و
 ابط معینة دون إضرار بحقوق أطراف الدعوى الموضوع  بمحاولة التصالح وفق ضو 

 قائمة المصادر والمراجع   

 أولا : كتب اللغة :
، القاموس المحيط  ، الجزء الأول ، الطبعة الثامنة  مجدالدین محمد بن یعوب الفیروز آبادي  -

٢٠٠٥ 
 الكتب القانونية:ثانيا 

 –تطبيقي  –الجزائية العراقي یاسر محمد سعید قدو ، قراءة حدیثة فی قانون أصول المحاکمات  -1
 .201٧ –بغداد   –نظري ، مطبعة العدالة 

جمال شدید علی الخرباوي ، حق المجنی عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية  ، المرکز  -2
 .٢٠١١ – 1القومي للإصدارات القانونية  ، ط 

قاهرة  –لعربية  د. طه احمد محمد عبد العليم ،الصلح في الدعوى الجنائية  ، دار النهضة ا -3
،٢٠٠٦  0 
أ.م . حاتم حسن موسی بکار، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الإحترازیة ،  -4

 ٠ 20٠٢  -الاسكندریة  –منشاة المعارف 
المجلد الثاني ، مطبعة  -الجدید –د. عباس الحسني ، شرح قانون أصول المحاکمات الجزائية  -5

 ٠ ١٩٧٢ –داد بغ -وزارة العدل و الإعلام
د. أمین مصطفى محمد ، إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، مکتبة و مطبعة الاشعاع    -6

  ٠ ٢٠٠٢عام  –الفنية 
 –تطبيقية  –دراسة تحلیلية  –عبدالامیر جمعه توفیق ، نظام الصفح واشکالیته في التطبیق  -7

 ٠  ٢٠١٨ماقارنة : : الطبعة الأولی، مطبعة هێڤی  
الطبعة  –سني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ، دار النهضة العربية د. محمود نجیب ح -8

 ٠ ١٩٩٥ –الثالثة 
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عدنان زیدان العنبکي ،دروس  عملية في المواد الأکثر شیوعا في القوانین ، ، الجزء الأول  -9
 ٠ ٢٠٢٢،دار السنهوري 

المحاکمات الجزائية شرح قانون أصو ال  -سليم إبراهيم حربة ٠د -أ.م. عبدلامیر العکیلی  -10
 ٠،الجزء الثاني ، جامعة بغداد

،  کمات الجزائية )نظریا و عمليا ( شرح قانون أصول المحا،  د. وعدي سليمان المزوري  -١١
 ٠ ٢٠١٥-الطبعة الثانية –گازي  –مکتبة تبایی 

بصفتها القرارات الصادرة من محکمة إستئناف منطقة السليمانية أهم ،  أبوبکر برهان حمە -١٢
 ٠ ٢٠٢٢، القسم الجزائي / ، الطبعة الأولى  ٢٠٢٠التمییزیة لسنة 

  ٢٠٠٥شرح قانون أصول المحاکمات الجزائية  ، بغداد ،   جمال  محمد مصطفى   -١٣

طبعة  ––د.  فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي،  شرح   قانون أصول المحاکمات الجزائية  -١٤
 ٠ ٢٠١٩ –بغداد مکتبة قانونية    -جدیدة منقحة  

الجزائية ، ، مکتبة القانونية، بغداد شرح قانون أصول المحاکمات ،  سعید حسب اللە عبداللە -١٥
٠ ٢٠٠٥ 

شرح قانون أصول المحاکمات  د. تميم طاهر احمد،   -د. حسین عبدالصاحب عبدالکریم  -١٦
 ٠ ٢٠١٨ – ٢٠١٧الجزائية ، ، الطبعة جدیدة 

دار الثقافة  –الطبعة الأولی  –قانون أصول المحاکمات الجزائية ،،  د. محمد صبحي نجم -١٧
   ٢٠٠٠-للنشر و التوزیع  

البدائل و المفترضات ، ،  –د. مصطفى محمد عبدالرحمن ، إنقضاء الدعوى الجنائية  -١٨
٠ ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ 

بین  الصلح القضائي ، دور المحکمة في الصلح و التوفیق،  د. الأنصار  حسن النیداني -١٩
  ٠ ٢٠٠٩ –الخصوم ، ، دار الجامعة جدیدة 
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طبعة  –بغداد–الجنح ، ،المکتبة القانونيةالإجراءات العملية لدعاو   عدنان مایح بدر،  -٢٠
 ٠ ٢٠١٩جدیدة 

شرۆڤه  یاسا  بهرەنگاربوونهوە  خێزان له توندوتیژ  له ههرێمی ،  کامران رسول سعید -٢١
 ٠ ٢٠١٩یەکەم ، كوردستان  ، ،  /  چاپی 

د. أسامة حسنین عبید ، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية الطبعة  -٢٢
 ٠  ٢٠٠٥الأولى 

الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية ، ، دار النهضة  ، د. مدحت عبدالحليم رمضان -٢٣
  ٠القاهرة  –العربية 

الجزائية ، ، الجزء الأول المهرجان لقرارات المحاکم والمبادى التمییزیة ربيع محمد الزهاوي ، -٢٤
 ، ٢٠٢١، بیروت 

سیروان رؤوف علي ، التعسف القضائي والمسؤولية المدنية الناجمة عنه. مکتبة یادگار ،  -٢٥
 ٢٠١٨ –الطبعة الأولى 

ة ، ، دار الجامعة دراسة مقارن-الشکوى و التنازل عنها،  د. عبدالحليم فؤاد عبدالحليم -٢٦
 ٠ ٢٠١٤الجدیدة  

الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى  د.محمد ذکي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشورات  -٢٧
٠ ٢٠١٠ 

 ثالثا : الرسائل و الأطاريح 
سليمان کریم محمود ،صفة المجنى عليه في الجرائم المتعلقة بالاشخاص ، أطروحة الدكتوراه، -١

 ٠ ٢٠١٩ –کلية القانون  -السليمانيةجامعة 
تجمود  العید ، نظام الصلح الجزائي ،  رسالة الماجستیر ، کلية الحقوق و  –رضوان صوفية  -٢

 ٠  ٢٠٢٠-٢٠١٩ –بجایه  –جامعة عبدالرحمان میرە  –العلوم  السياسة 



46 

 

جامعة  –کلية الحقوق  -الجنائي في تقدیر العقوبة سلطة القاضي  –فاطمة عمر المصری  —٣
 ٠ ٢٠٢٠ –المنصورة 

، رسالة الماجستیر ، جامعة   -دراسة مقارنة  –الصلح في القانون الجنائي   -حسن علی کریم  -٤
 ٠ ١٩٩٢ –بغداد،کلية القانون 

عليە أثناء مرحلة التحقیق الإبتدائي في القانون ، الصلح بین المتهم و المجنى  خەبات علی محمود -٥
 ٠کلية الحقوق  –جامعة الأسکندریة  -الماجستیر  العراقي، ، رسالة 

، نظریة الحق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية ،دراسة تحلیلية مقارنة ،  علیسیروان رؤوف  -٦
 ٠ ٢٠٢٢ –جامعة السليمانية  –نون أطروحة دکتوراە مقدمة إلى مجلس کلية القا

  المراجع القضائي رابعا  :  

 غیر منشور –محکمة جنح کلار  -( ١٥/٨/٢٠٢٣المؤرخ ) ( ٢٠٢٣/ک/٢٣٠قرار رقم ) -١

 ، غیر منشور ٢رئاسة محکمة جنایات السليمانية/-(١٨/٢/٢٠٢٤(في)٢٠٢٤/پ.ت/٨٢قرار رقم ) -٢

 (، غیر منشور ١اربیل/ رئاسة محکمة جنایات) -(١٥/٤/٢٠٢٤(في )١/٢٠٢٤/ت.ج٥٢٢قرار رقم)-٣

( الصادر من رئاسة محکمة إستئناف منطقة ١٦/٥/٢٠٢٤( في) ٢٠٢٤/پ.کهتن/١٧٤قرار رقم ) -٤
 ٠السليمانية بصفتها التمییزیة ) غیر منشور(

(الصادر من رئاسة محکمة جنایات کرکوک/گهرميان ٣/٨/٢٠٢٣( في )٢٠٢٣/ت/٢١٧قرار رقم ) -٥
 ٠بصفتها التمییزیة )غیر منشور(

بصفتها التمییزیة  ٢المباد ء والقرارات الهامة لمحکمة جبایات السیلمانية/  -کامران رسول سعید -٦
 ٠ ٢٠١٤ -السليمانية –( ، ،الطبعة الأولی ، مطبعة پهیوەند ٢٠١٣ – ٢٠١٠لسنوات )

–بصفتها التمییزیة  گرميان   –المختار من قضاء محکمة جنایات کرکوک گۆران علی محمد ،  -٧
 ٠ ٢٠٢١،  ،مطبعة یادگار،الطبعة الأولى
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قسم قانون الجامع لأهم مبادىء القضاء الجنائي لمحکمة تمییز العراق  -جاسم جزا جافر هورامي  -٨
 ٠ ٢٠٢٠  -الطبعة الأولى  -مکتبة یادگار   –الجزء الثاني  ––أصول المحاکمات 

المکتبة  ––القسم الجنائي  –إبراهيم المشاهدي ، المبادىء القانونية في قضاء محکمة التمییز  -٩
 ٠ ١٩٩٠ –بغداد  –القانونية 

 ٠السنة الرابعة –النشرة القضائية ، العدد الأول  -١٠

 خامسا: المجلات والمجموعات القضائية
 wan abdul fatahالقانونی لأطراف الصلح الجنائي في إطار التشریع العراقي ، الدکتور النظام -١

wan Ismail   -  ٢٠١٦( حزیران ٢٠( العدد )٦( المجلد )٨السنة ) –مجلة جامعة تکریت للحقوق  

السنة الخامسة والعشرون  – ١٩٧٠ایلول  –أب –مجلة القضاء ، العدد الثالث ، تموز  -٢
 ١٩٧٠ –بغداد  –اني مطبعة الع –

 دساتیر سادسآ : القوانین وال
 ( لسنة ٤٠قانون المدني العراقي رقم )١٩٥١  
 ( 1969( لسنة )111قانون العقوبات العراقي رقم .) 
 ٢٠٠٥( لسنة ١رقم ) –العراق  -قانون رئاسة أقليم کوردستان 
  ٢٠١٥(لسنة ٦العراق،رقم )–قانون منع إساءة استعمال اجهزة الإتصالات في اقليم کوردستان 
  ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون أصول المحاکمات الجزائية رقم 
 2011(لسنة  8رقم )  –العراق -قانون منهاضة العنف الاسرى في اقليم كوردستان . 
 ( لسنة ١٥٩قانون الإدعاء العام رقم )المعدل  ١٩٧٩ 
 المعدل ١٩٨٨(لسنة ١٠٤قم)مجلس قيادة الثورة  ر  قرار
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